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  :مقدمة

في تحسین رفاهیة  أملاتنمیة اقتصادیة دائمة،  إحداثكل الحكومات المتعاقبة في الجزائر  سعت

كانت لا  هذه السیاسة المسطرة، الأهدافمویة كفیلة بتحقیق تنبوضع سیاسة  ذلكو  المجتمع أفراد

  .في ذلك الوقت النظام السیاسي القائم  إطارتخرج عن 

الحریة الاقتصادیة  هامش كانتلك الحقبة،  دساتیر ا لما جاء فيوتجسید ففي العهد الاشتراكي

  .ومناخ الاستثمار غیر ملائم بسبب احتكار الدولة للمشاریع الكبرى وبسبب سیاسة التأمیم ضیقا

التوجه العالمي السائد نحو وبسبب  ,الخانقة المالیة الأزمةبسبب في مطلع التسعینات  لكن 

تغیر في سیاساتها  أنالاقتصاد الحر كان لزاما على الجزائر للقضاء على الضائقة المالیة  

  .إقتصاد السوق ید توجیه بوصلتها الاقتصادیة نحوتعو  الاقتصادیة

  :التي من أهمها بتوفیر شروط استقطاب الاستثماروذلك 

  السیاسيالاستقرار إستعادة 

  الاقتصاد الكلي إطاراستقرار 

  ، سیما تطویر البنیات القاعدیةامج تنمویةتنفیذ بر 

  تحدید سیاسات لإنعاش الاقتصاد 

  إنشاء إطار قانوني ومؤسساتي لتنفیذ السیاسات التنمویة
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 كافیة ودر تمویل وتنطوي هذه السیاسة على مشاریع متنوعة ومتعددة یتطلب انجازها توفیر مصا

  .متنوعة

شركات  اوعلى رأسه بواسطة الشركات التجاریة الذي یتم, المصادر الداخلیة أهم خارویعتبر الاد

  .التي سوف نخصها بالدراسة .المساهمة

 باعتباره یصب في الاتجاه الجدید الذي بدأهذا الموضوع  أهمیةوتتجلى  تظهر : أهمیة الموضوع

 ةمعالج إلى ةالاقتصادي الرامی الإصلاحوالذي یرتكز في تبني سیاسة  ,مكانه في الجزائر یأخذ

  . المختلفة المالیة والنقدیةالسیاسات الاقتصادیة  أفرزتهاالاختلالات التي 

سبب المشكلة  أنلمعرفة , الأجنبيلجلب الاستثمار  جیع الاستثمار الخاص والسعي قدماوذلك بتش

  .الأمامالتنمیة الاقتصادیة نحو  الكافیة لدفع عجلة الأموالنقص رؤوس  هو

  .هو موضوعي هو ذاتي ومنها ما منها ما ,ةیدعدأسباب اختیار هذا الموضوع و 

اكتشافه عن  إلىبغیة التوصل  ,میلنا إلى هذا الجانب الاقتصادي إلىالموضوعیة  الأسبابتعود ف

خاصة شركات المساهمة  القانوني الذي یحكم الاستثمار والشركات التجاریة الإطارقرب ومعرفة 

  .لأنها أهم الشركات في هذا المجال

الموضوعیة فتتمثل في كون هذا الموضوع مهم بالنسبة للحیاة الاقتصادیة والتجاریة  الأسباب أما

الدول في هذا المسار الذي سلكته  خوض وجوب ال لجزائرا ىعل أنواضحا  أصبححیث  ,للجزائر

  .دخار فیهالتشجیع شركات المساهمة واستقطاب أكبر شریحة من المجتمع للإ ,المتقدمة

  :الدراسة أهداف
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النقاشات التي تجري في الوقت الراهن في الجزائر، حول ضرورة تفعیل دور الاستثمار في  إثراء

لى المزید طموحة في مجال الاستثمار تهدف إسات التنمیة الاقتصادیة، وذلك بانتهاج وتبني سیا

  .وتذلیل المعوقات والحواجز التي تعیق الاستثمار, حوافزالمن 

برز الصعوبات والعراقیل التي واجهت هذه الدراسة هي نقص المراجع أ إن :الصعوبات والعراقیل

  .والتدقیق التوضیح إلىرغم انه یحتاج  بإیجازوخاصة الجزائریة التي تطرقت لهذا الموضوع 

والاسترسال التفصیل ضوع الشامل والشائك الذي یستوجب هذا المو  أمامكذلك ضیق الوقت و  

  .الوافي والشرح

مفهوم  ومفهوم الاستثمار  إلىوالمنهج التاریخي عند التطرق  نهج الوصفي مال هو :المنهج المتبع

  .المطروحة  شركات المساهمة وهذا تماشیا مع طبیعة الموضوع و الاشكالیة

 أثارها علىو استعمل المنهج التحلیلي عند التكلم عن القوانین الجدیدة الصادرة  الأحیانوفي بعض 

  .یةالساحة الاقتصاد

حتشما على یبقى م الإقبال أن إلاالمقدمة  والتحفیزاتفبالرغم من الترسانة الكبیرة من القوانین 

یستجیب لمتطلبات التنمیة ولا  الخاص یبقى غیر كافي الاستثمار أن االجزائر كمالاستثمار في 

   .المرجوة

لحریة الاستثمار في الشركات  ا مدى تكریس المشرع الجزائريم: التالیة الإشكالیة لذلك تم طرح

  ؟التجاریة 

في هذا البحث  همعالجتتحدیدا لما یراد  أكثرتكون  الأسئلةنطرح جملة من  الإشكالیةوتبسیطا لهذه 

  :وهي
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  ؟الاستثمارماذا نقصد ب

  ؟التجاریة الشركاتمفهوم ما 

  ؟الشركات التجاریة تتطور كیف 

القانوني الناظم لشركة المساهمة في تكریس حریة  الإطارومدى فعالیة  شركات المساهمة؟هي  وما

  الاستثمار؟

  : التالیة الخطةوضعنا  الإشكالیةعن هذه  وللإجابة

  للاستثمار  الإطار المفاهیمي: الفصل الأول

  مفهوم الاستثمار : لمبحث الأولا    

  تعریف الاستثمار: المطلب الأول       

  أنواع الاستثمار :المطلب الثاني       

  تطور قانون الاستثمار في الجزائر: المبحث الثاني    

  .في ظل نظام الاقتصاد الاشتراكي: الأولالمطلب        

  .في ظل نظام الاقتصاد الحر :المطلب الثاني       

  مة لحریة الاستثمارشركة المساهتكریس : الفصل الثاني

  مفهوم شركة المساهمة: المبحث الأول   

  شركة المساهمة تعریف: المطلب الأول       

    شركة المساهمةخصائص : المطلب الثاني       

  شركة المساهمةالأوراق التي تصدرها : ثالثالمطلب ال       
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  تسییرهاشركة المساهمة و  إنشاءحریة : المبحث الثاني   

  شركة المساهمة تأسیس:  المطلب الأول       

  تسییر شركة المساهمة :المطلب الثاني       

  شركة المساهمة انقضاء: المطلب الثالث       
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  الأولالفصل         

  للاستثمار لمفاهیمياالإطار 
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 الفصل الأولمقدمة 

 

تبنت الجزائر مباشرة بعد استرجاع سیادتها الوطنیة، قانونا یتعلق  ككل الدول حدیثة الاستقلال،

وجدت نفسها أمام وضعیة اقتصادیة مزریة مما  ول العالم الثالثفهي كمعظم د  بالاستثمارات،

هذا النظام یقوم أساسا ه، و كان طویر شتراكي للنهوض باقتصادها و تأرغمها على انتهاج النظام الا

على الملكیة العامة لوسائل الإنتاج و تمویل الدولة للمشاریع، إلا أنه في سنوات الثمانینات و 

أثر انخفاض أسعار البترول الذي وصل إلى نصف قیمته و كذا تراجع قیمة  1986خاصة سنة 

احتیاطي الصرف،  فية مما جعل الخزینة تعاني من عجز الدولار، وجدت الجزائر نفسها مقید

فتعذر على الدولة ضمان تمویل الاقتصاد المحلي حیث كانت للأزمة دورا كبیرا في التأثیر على 

  .مصداقیة المیزان التجاري

الدیون خاصة الناتجة عن الدیون و تثاقلت الدیون الخارجیة على الجزائر و ارتفعت خدمات  

ان لازما على الجزائر تدارك أوضاعها یة نسبیا، من هنا كصیرة الأجل ذات الفوائد العالق

هذه الأزمة و التقلیل من حدتها، فما كان أمامها إلا إتباع تجاه صادیة لإیجاد حل أو مخرج الاقت

سیاسة الإصلاحات الاقتصادیة سواء على المستوى الكلي أو الجزئي و المتمثلة في إعادة هیكلة 

اقتصاد السوق، و ذلك تحت ضغط د و اعتما) الخوصصة(ت العمومیة و استقلال المؤسسا

  .البنك العالمي و مالیة دولیة كصندوق النقد الدوليهیئات 

و تعتبر الشراكة من بین الإستراتیجیات التي تأخرت الجزائر نوعا ما في انتهاجها، الشيء الذي  

الخوض في سیاسة تشجیع الاستثمارات المحلیة و الأجنبیة و كان  إلى 1992دفع بها في سنة 

عدة هیئات كوكالة دعم طرف ونیة و الجبائیة المدعمة من هذا التشجیع من خلال الامتیازات القان

شراكة مع أطراف محلیة و أجنبیة في هذه المدة مشاریع  فيالاستثمار، و بهذا فقد حققت  و ترقیة

  . مختلف القطاعات كالصیدلة و الصناعة و الفندقة
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 طویلة  قات كونه انتهج الشراكة منذ فترةهو قطاع المحرو غیر أن القطاع الذي عرف أكثر حركیة 

 ل الید العاملةیتكنولوجیا و تأهالتحكم بشكل یضمن الفعالیة من نقل البو هو ما سمح لهذا القطاع 

  . متنوعة خلق مشاریع تنمویة و 
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  مفهوم الاستثمار: الأولالمبحث 

  الاستثمارتعریف : الأولالمطلب 

اقرب للتعریف التعریفات ، ولقد جاءت معظم هذه رالفقه على مفهوم واحد للاستثمالم یتفق 

، وذلك بسبب تداخل الجوانب الاقتصادیة و السیاسیة و لاقتصادي منها للتعریف القانونيا

  .صعب على رجال القانون تحدیدهیوبالتالي لاستثمار جدید یعد مفهوم ا حیث  القانونیة،

  اللغويالتعریف : ولالأ فرع لا

  .مشتق من الثمر الاستثمار

  .، استثمر الشيء جعله یثمرثامرالشجر طلع ثمره فهو  أثمر ثمر ثمورا  

  . الذهب والفضة أووالثمر بمعنى المال . الرجل بمعنى كثر ماله وأثمر

  .أنماهوثمر ماله بمعنى 

  .1ثمرة اللسان أي طرفهو  . ثمرة القلب أي مودته

استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات " العربیة الاستثمار بأنهقد عرف معجم اللغة و 

  .2"أو بطریق غیر مباشر كشراء الأسهم والسندات, والمواد الأولیة

  يالتعریف الاقتصاد: ثانيالفرع ال

  .3...أو إنتاج مواد، تجهیزات وسلع بسیطةعملیة شراء 

                                                           
  .74ص , 26الطبعة , توزیع المكتبة الشرقیة، بیروت لبنان, المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق بیروت 1
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في القانون فرع ادارة "واقع وافاق"عزرین عبد القادر، النظام القانوني للاستثمارات الاجنیة في الجزائر 2

  .4ص , 2013/2014: ، الموسم الجامعي,جامعة خمیس ملیانة, اعمال
 - تخصص قانون الاعمال  -الماجستیربحث مقدم لنیل درجة  - دراسة حالة أوراسكوم - مد الاستثمار الاجنبي في الجزائرسارة بن مح 3

 .7، ص 2010- 2009: ، الموسم الجامعيجامعة منتوري قسنطینة 
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وسائل الإنتاج الحصول على " ".استهلاكهمنتوج أو ل الحصول على اكتساب لأموال من أجكل "

  1".استغلال المنتوج المتمثل في تضاعف الذمة المالیة للتجهیز" ".من أجل إنتاج مستقبلي

  التعریف القانوني: ثالثالفرع ال

یفهم عن عبارة استثمار، أنها عمل أو تصرف لمدة معینة، من أجل تطویر نشاط اقتصادي، "

من بینها الملكیة الصناعیة، المهارة (العمل في شكل أموال مادیة أو غیر مادیة كان هذا سواء 

  2".أو في شكل قروض) الفنیة، نتائج البحث

  تعریف الاستثمار في الاتفاقیات الدولیة: الفرع الرابع

مثال على ذلك اتفاقیة آسیان لترویج و حمایة الاستثمارات حیث ینص هذا التعریف  ولعل أبرز

ویتضمن قائمة بخمس مجموعات من .  "كل نوع من أنواع الأصولیشمل " الاستثمارعلى أن 

الاستثمار تشمل الممتلكات المنقولة و غیر المنقولة، والأسهم والسندات والرهن، والمطالبات النقدیة 

  .3التجاریة للأعمالتیازات الممنوحة ذات القیمة المالیة، والملكیة الفكریة،  والام

  تعریف المشرع الجزائري: الخامس الفرع

  :4عرفه المشرع الجزائري كما یلي

  : یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما یأتي 

 ، أوأصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، أو توسیع قدرات الإنتاج قتناءا -1

 .إعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة

                                                           
  .2 ص 1999, 10, وان المطبوعات الجامعیةعلیوش قربوع كمال  قانون الاستثمارات في الجزائر دی 1
  .2ص  رجع ذاتھ الم 2
رسالة دكتوراه في العلوم  205-1996عبد الكریم بعداش الاستثمار الاجنبي المباشر واثره على الاقتصد الجزائري خلال الفترة  3

  .32ص ، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر,الاقتصادیة
  .9ص  ,2المادة  ,2015فبرایر قانون الاستثمار في الجزائر نص معزز4 
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 .المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة -2

  .استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة -3

  أنواع الاستثمار : المطلب الثاني

  .الاستثمار المالي     و الاستثمار التقني :  هناك نوعان للاستثمار

  (L’investissement financier)الاستثمار المالي : الفرع الأول

  .و الغالب فیهالاستثمار مالیا، عندما یكون الجانب المالي ه یكون

  :هي أصنافوله عدة 

   الاستثمار المباشر: أولا

، یشارك یق مدخر خاصالتي تأتي بها مؤسسة عن طر  ة أو العینیة مجموعة الموارد النقدیهو 

 .مباشرة في نشاط هذه المؤسسة

  .تحقیق أرباحا مستقرة من اجل  ذلك و

  :یلي نستخلص أن الاستثمار المباشر یتمیز بما ومنه

 .الأولىالدرجة  فيأن یكون الاستثمار مالیا یجب  -1

 .وان یشارك مباشرة في نشاطها, أن تكون العلاقة وطیدة بین المدخر و المؤسسة -2

 1.توظیف الحصص والسندات أو الأسهمفي استقرار یكون هناك  أنیجب  -3

إلى مشاركة الدولة المضیفة مباشرة أو عن طریق المؤسسات العمومیة،  ثم تطور الأمر

أو عقود  شتركةوتسییر الاستثمار، مما نتج عنه ما سمي بعقود المؤسسة المإلى تمویل 

                                                           
 .3ص , المرجع السابق,  علیوش قربوع كمال  1
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بمشاركة  الاحتفاظترمي إلى القضاء النسبي أو الكلي للملكیة الأجنبیة، مع مؤسسة 

  .مالیة وتقنیةتكون هذه المشاركة  حیث المحلي، الاقتصادالشركات الأجنبیة في 

ن فیه الذي تكو  الاستثمار إلى لجأتالمباشر وإنما  لاستثمارعلى ا 1990الجزائر قبل  لم تعتمد

  1.للشریك الأجنبي %49للشریك الجزائري و %51شركات الجزائریة، للأغلبیة نسبة المشاركة 

ركات شثم قبول تكوین  المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض، 10-90بعد ظهور قانون لكن 

قر بذلك وأن قانون ك الأجنبي، مع أن النص لم ییحیث تكون أكبر نسبة للشر  مختلطة الإقتصاد،

  .لم یتم إلغاءهما 13-86و  82-13

  .2إن مجلس النقد والقرض هو الذي ذهب إلى قبول ذلك

  بالأسهم الاستثمار: ثانیا

  .طرف الشركات الخاصةیتمثل في شراء حصص أو أسهم من 

  .ر، فإن موضوعه یهدف إلى المضاربةبخلاف ما هو علیه الاستثمار المباش

إذا كان الاستثمار المباشر یهدف إلى الحصول على إنتاج، بإنشاء أو توسیع مشروع فإن 

 3.المستثمر في الشكل الثاني یوظف أمواله ویقتنع بالأرباح الناجمة عن ذلك

 

  

                                                           
  . 214ص , 2013, 1ط, بیروت لبنان ,مكتبة حسن العصریة, الاستثمار الاجنبي المباشر و التنافسیة الدولیة ,أ عبد الكریم كاكي  1
المتعلق بالنقد  1990أبریل سنة  14الموافق  1410رمضان عام  19المؤرخ في  10-90من قانون رقم  183و 182و 181المواد  2

  .والقرض
  4علیوش قربوع كمال  المرجع السابق ص  3
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  التصدیر القرض من أجل: ثالثا

على أنه    (PH.LEBOULANGER)یرى .مؤخرا عترف بهذا النوع من الاستثمار إلالم ی

رج حق الملكیة، حیث أنه مجموعة الخدمات ایمكن، بل ویجب لمفهوم الاستثمار، أن یوجد خ

بعبارة أخرى یجب ترك . بالضرورة ملكا للمستثمر الأجنبي الرامیة إلى إنشاء مالا، لا یكون

ل على الملكیة، الذي هو مصدر لمشاكل عویصة كالتأمیم، لصالح مفهوم موالمشت الاستثمار

  .1الاستثمار المؤسس فقط على الخدمات المنجزة خارج كل حق عیني

  لتقنياالاستثمار : الفرع الثاني

  .اریع مشالإنجاز  على العلوم  والتقنیات فيساسا یعتمد أ بالمعنى الواسع هو

المعلومات "مجال في ا تقدمه شركة أجنبیة من تقنیات على م یعتمدو بالمعنى الضیق فهو  

  ".العلمیة، الآلات والأدوات والتحكم الشامل في تنظیم فعلي للإنتاج

  .التنمیةفي تطویر  الاستثمار المالي ا النوع عند دول العالم الثالث بعد فشلظهر هذ

 : عبارة عن عقود أو شهادات نذكر منها لهذا الإستثمار وسائل قانونیة هي

  التكوین والتسییرشهادة. 

 شهادة براءة الاختراع 

 شهادة الخبرة الفنیة 

                                                           
 
1

  .المرجع السابق نقس الصفحة
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  .العقود هي في العلاقات الموجودة ما بین الدول المتطورة هذه

العقود  استعملت دیة بین الدول المتطورة ودول العالم الثالث فانهما یخص  العلاقات الاقتصاأما فی

  .الإنتاجو التسییر والتحكم في  الآلاتنقل العلوم و  إلى التي تؤدي

  في الجزائر تطور قانون الاستثمار: الثاني المبحث

: فترات عدة مراحل عبرتطور قانون الاستثمار في الجزائر أربع عرف 

وذلك في ظل النظامین الاشتراكي  .اتنالألفیالثمانینات والتسعینات و السبعینات،الستینات،

  .والرأسمالي

  .الاشتراكي يالاقتصادفي ظل النظام : الأولالمطلب 

  فترة الستینات: الفرع الأول

 .19631 في جویلیة 26 خالمؤر  277-63قانون الاستثمارات : أولا

  صدور هذا القانون  أسباب-1

كان  حیثالأجنبي و حاجة الجزائر إلى الرأسمال , الأموال وضعف الإمكانات الداخلیةقلة هي 

 :ناتبعض الضماوقد أعطى لهم . جلب المستثمرین الأجانبإلى ون یهدف أساسا القانهذا 

  03المادة (للأشخاص المعنویة والطبیعیة الأجنبیة  رثماالإستحریة.( 

 4المادة (ومسیري هذه المؤسسات  حریة التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي.( 

  5المادة (القانون ولاسیما المساواة الجبائیة  أمامالمساواة.( 

 إلى تعویض عادل كیة  یؤدينزع المل أي أن . ضمان ضد نزع الملكیةال. 

  
                                                           

1
  .774، ص 1963أوت  2، 53، ج ر عدد 1963جویلیة سنة  26المؤرخ في  277-63القانون رقم  
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  تقییم هذا القانون -2

 وهذا بسبب تخوف طبقلم ی، فإنه لیبرالیةهذا القانون من أحكام   احتوىبالرغم مما  

توجه النظام السیاسي إلى النهج كذلك  المستثمرین من عدم استقرار الاقتصاد الجزائري، و

  .الاشتراكي

  19661 سبتمبر 15المؤرخ في  284-66قانون الاستثمارات : ثانیا

  مبادئ هذا القانون-1

  المبادئ التي یحتویه و ذلك من خلال 1963یختلف هذا القانون عن  قانون 

 .في الجزائرلا تنجز إلا برخصة الاستثمارات الخاصة : الأول المبدأ-أ

للاقتصاد في القطاعات الحیویة  اتالاستثمار  الخاصة بتحقیق مشاریع مبادرةأن ال 2نجد في المادة 

هناك احتكار للدولة والهیئات التابعة لها على إذن ، و الهیئات التابعة لهاإلى الدولة أالوطني تعود 

 لملكن  ( " الأمرفي مفهوم هذا  حیویةالمعتبرة ك القطاعات ستحدد بمرسوم" : .هذه القطاعات

  .)المرسوم هذا یؤخذ

أو بمشاركة الرأسمال الخاص في شركات مختلطة الدولة تتدخل بمفرها،  أنجاء فیها  3المادة 

استرجاع ، في هذه الحالة یصادق على القوانین الأساسیة بمرسوم یتضمن إمكانیة الدولة الاقتصاد

  .الحصص أو الأسهم التي لا تملكها

یمكن للرأسمال الخاص الوطني أو الأجنبي أن یستثمر في القطاعات جاء فیها أنه  4المادة 

  .مر أن یحصل على رخصةعلى كل مستثولكن لا یتم ذلك بكل حریة،لكن  الأخرى،

                                                           
1

  .  80،  ج ر العدد 1966سبتمبر سنة  17مؤرخ في  284-66أنظر أمر رقم   
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داث مؤسسات معینة ات لإحعن طریق إجراء، مناقصتكلمت عن إنشاء مبادرة استثمار   5المادة

  .ةوهذا من طرف الدول

 الضماناتیتعلق بمنح الامتیازات و : المبدأ الثاني-ب           

  .تخص الامتیازات الاستثمار الأجنبي* 

 :في تتمثلالامتیازات *             

  .منح امتیازات جزائیة: 15و المادة 14المادة     -

ضمانات   خاصة هي  منح امتیازاتو , وزاري مشتركمالیة بقرار منح امتیازات : 16المادة-    

  ... المتوسطة والطویلة المدى والتخفیضات القروض

  : في تتمثل الضمانات *

 .المساواة أمام القانون ولاسیما المساواة الجبائیة: 10المادة  -

 .تحویل الأموال، الأرباح الصافیة و منتوج التنازل: 11المادة  -

التأمیم، یقرر التأمیم، بموجب نص تشریعي، یؤدي إلى تعویض، یتم الضمان ضد : 08المادة  -

 .یساوي التعویض القیمة الصافیة للأموال المحولة إلى الدولة .أشهر 9خلال 

  .لم ینص المشرع على ضمان تحویل الأجور الخاصة بالعمال الأجانب ولم یحدد مهلة للتأمیم -

  )20المادة ( إجراءات الاعتماد  *                

  .یكون النظام العادي للامتیازات والضمانات نتیجة الاعتماد أو الترخیص

  : هناك ثلاث حالات

 .تكون خاصة بالمؤسسات الصغیرة) دج500.000(الاعتمادات الممنوحة من طرف الوالي  -
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الاعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنیة للاستثمارات وهي خاصة بالمؤسسات  -

 .المتوسطة

الاعتمادات الممنوحة من طرف وزیر المالیة والوزیر التقني المعني، رأي اللجة الوطنیة  -

  .للاستثمارات

  :تقییم هذا القانون-2         

الاستثمار  وأهملاقتصر تطبیقه على الاستثمار المحلي  لأنههذا القانون النتائج المرجوة لم یحقق 

 .یم واستمرار سیطرة القطاع العام كذلك بسبب بقاء سیاسة التأم الأجنبي، 

 

  :فترة السبعینات: الفرع الثاني

  1970قانون المالیة لسنة : أولا

  مبدأ القانون-1

توحید تمویل الاستثمارات للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع  مبدأمن هذا القانون  تؤكد  5المادة

  .1الاقتصادي

  :تقییم هذا القانون-2

قیام الرأسمالیة مادام القطاع المشرع الجزائري قد حذر من مخاطر  أنفي هذه المرحلة نجد 

الخاص موجودا في مجال الصناعة، البناء، والسیاحة، لذلك یجب القضاء على أیة إمكانیة تتیح 

  .2للقطاع الخاص التحول إلى قاعدة إطراء لتنمیة الاقتصاد وتلبیة سائر حاجیات البلاد

  
                                                           

1
  .15سارة بن محمد المرجع السابق ، ص 

 
2

  .16ص ,  المرجع نفسھ
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  فترة الثمانیات: الفرع الثالث

   25-88نون اق    13-86نون اق    13-82نون قا    11-82نون قا 

  :أولا

یتعلق بالاستثمار الاقتصادي  1982غشت 21المؤرخ في  11-82صدر قانون 1982في سنة 

و تسهیلات و امتیازات  ضماناتتنظیم لهذا الاستثمار وقدم  طرححیث الخاص الوطني 

  . للمستثمرین الخواص

  :ثانیا

 تكون ،وسیرها الاقتصادیتعلق بتأسیس الشركات المختلطة  13-82صدر قانون  وفي نفس السنة

بذلك قد أكدت نیتها في رفض الاستثمار المباشر لتدخل الرأسمال الأجنبي، وفضلت  الجزائر

  .الاقتصادالاستثمار عن طریق الشركات المختلطة 

  :ثالثا

  .13-82یعدل ویتمم قانون  13-86جاء قانون 1986في سنة 

  :رابعا

تبنت الجزائر الإصلاحات الاقتصادیة التي أدت إلى ظهور المؤسسات العمومیة  1988في سنة 

  .الاقتصادیة استخلافا للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي

  :تكمن استقلالیة المؤسسات في أنها أصبحت

 .لوصایة الوزاریةاضعة لغیر خ-1
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 .ة على المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصاديغیر خاضعة للرقابة المعروفة الممارس-2

 .أصبحت الرقابة اقتصادیة

 .غیر خاضعة للقانون العام إلا ما نص علیه القانون صراحة-3

مسؤولیة الغیر خاضعة للقانون التجاري یكون تأسیسها في شكل شركة أسهم أو شركة ذات -4

 .1المحدودة

  

  تقییم هذه الفترة: خامسا

اتسمت هذه الفترة بالفشل رغم كل هذه المحاولات والمساعي الجزائریة في میدان الاستثمار، التي  

 هنتقالهجها و سیاستها نحو الاستثمار و إتغییر ن إلىق النتائج المرجوة، مما دفع بالجزائر لم تحق

  .نحو مرحلة اقتصاد السوق

  

  الاقتصاد الحر نظام في ظل: المطلب الثاني

النظم  متوائشهدت الجزائر في ضل انتهاج هذا النظام تحولات جذریة، لكي لقد   

  .القانونیة معه، وبدا تكریس حریة الاستثمار بشكل ملحوظ

  

  

  

                                                           
1
  10علیوش قربوع كمال،  المرجع السابق ، ص  
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  12-93قانون     10- 90 قانون      فترة التسعینات : الأول الفرع

   10- 90نون قا: أولا

  مبدأ القانون-1

، یتعلق بالنقد 1990أبریل  14الموافق  1410 رمضان عام19مؤرخ في  10-90هو قانون رقم 

الذي كرس مبدأ حریة الاستثمار للأجنبي  وفق ما جاء في  ،11-03وعدل بالقانون ،والقرض

القانون  ألغىكما انه  ، وفتح المجال لكامل أشكال الشراكة بدون تخصیص182و 181المادتین 

  . المتعلق بالشركات المختلطة 82-13

یكون بذلك قد أدخل تمییز بین المقیمین  ,القانون الجدید لغیر المقیمین بالاستثمار المباشر یسمح

  .وغیر المقیمین

  : 181جاء في المادة 

یعتبر غیر مقیم كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي خارج "

  ."القطر الجزائري

  :182وفي المادة 

ائر كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه الاقتصادي قیما في الجز میعتبر " 

  ".في الجزائر

  1: 03-90من نظام رقم  2نصت المادة 

  :نظرا لمتطلبات تطبیق هذا النظام نقصد"

                                                           
1
ؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل یحدد شروط تحویل ر 1990سبتمبر سنة  8الموافق  1411صفر عام  18مؤرخ في  03-90أنظر نظام رقم  

  .1439، ص 45، الجریدة الرسمیة، العدد )بنك الجزائر(النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلھا إلى خارج 
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من القانون كل شخص طبیعي أو معنوي، جزائریا كان أم  181بغیر المقیمین في المادة   . أ

لحه الاقتصادیة خارج الجزائر منذ سنین على الأقل وفي أجنبیا یكون المركز الرئیسي لمصا

بلد له علاقات دبلوماسیة مع الجزائر ویجب على غیر المقیمین الأجانب أن یتمتعوا  

 .بجنسیة دولة تعترف بها الجمهوریة الجزائریة وتقیم معها علاقات دبلوماسیة

من القانون كل شخص طبیعي أو معنوي جزائریا كان  182 بالمقیمین المذكورین في المادة  . ب

 .ن المركز الرئیسي لمصالحه الاقتصادیة في الجزائر منذ سنتین على الأقلأم أجنبیا یكو 

من القانون  182و  181یتحدد المحور الرئیسي للنشاط الاقتصادي حسب مفهوم المادتین   . ج

ائر أو داخلها حسب الحالة، من رقم الأعمال خارج الجز  %60بشرط تحقیق أكثر من 

أملاكهم ومداخلهم خارج الجزائر  %60وبالنسبة للأشخاص الطبیعیین أن تكون أكثر من 

 .أو داخلها حسب الحالة

 المداخیلویؤخذ بعین الاعتبار متوسط رقم الأعمال، أو بالنسبة للأشخاص الطبیعیین متوسط 

خلال السنتین الأخیرتین أو المتوسط السنوي الذي بحیث منذ البدء في النشاط إذا كان هذا الأخیر 

  ".منذ أقل من سنتین إنطلققد 

وس الأموال إلى الجزائر رؤ  حویلر المقیمین بتیرخص لغی :على أنه 183وقد نصت المادة 

عنها أو لأي غیر مخصصة صراحة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة نشاطات إقتصادیة  أیةلتمویل 

وجب نظام بممجلس النقد والقرض،  یحدد. شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب نص قانوني

  :الوطني في مجال الاقتصادحاجات  راعاةصدره كیفیة إجراء هذه التمویلات مع می

 .إحداث وترقیة الشغل  - أ

 .والمستخدمین الجزائریینتحسین مستوى الإطارات   - ب

والعلامات  الاختراع راءاتلبشراء وسائل تقنیة  وعملیة والاستغلال الأمثل محلیا  - ج 

 .التجاریة المسجلة والعلامات المحمیة في الجزائر طبقا للاتفاقیات الدولیة

 .توازن سوق الصرف -د 
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  تقییم هذا القانون-2

ن ، بمنح المستثمریالأجنبیة الأموالعلى رؤوس  المفروضةالقیود  ألغىهذا القانون  أنرغم 

 إمكانیةنه نص على ، ورغم أ1992قانون المالیة لسنة  أكده الاستثمار وهو ما إمكانیة الأجانب

قانون  لأنه، وهذا ى الامتیازات الممنوحة لهمعل ینصوالفوائد، إلا انه لم  الأموالتحویل رؤوس 

  1.عاملات المالیة أكثر من كونه خاصا بالاستثماراتخاص بتنظیم البنوك والم ,النقد والقرض

  

 2الاستثمار یتعلق بترقیة 12-93 قانون: ثانیا

  مبدأ القانون-1

الاقتصادیة التي شرعت الجزائر  للإصلاحاتتعلق صدور هذا القانون بترقیة الاستثمارات المواكبة 

 .بالاقتصاد ومن أجل إرساء قواعد السوقمن أجل النهوض فیها 

انین صراحة كل القوانین الصادرة في نفس الموضوع والقو  یلاحظ على هذا القانون أنه ألغى 

  .المخالفة له، ولم یستثني سوى القوانین المتعلقة بالمحروقات

  : ما یلي  49جاء في المادة 

لها  ، تلغى جمیع الأحكام السابقة المخالفةأعلاهالقوانین المتعلقة بالمحروقات المشار إلیها  عدا"

  :لهذا المرسوم التشریعي، لاسیما المتعلقة منها بما یأتي

والمتعلق بتأسیس الشركات  1982أوت سنة  28المؤرخ في  13-82القانون رقم -أ 

 .المعدل والمتمم الاقتصاد وسیرها،  المختلطة

                                                           
1
  .18سارة بن محمد المرجع السابق ص  
2
بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة العدد ، یتعلق 1993أكتوبر سنة  5الموافق  1414ربیع الثاني عام  19مؤرخ في  12-93أنظر، مرسوم تشریعي رقم  

  .2، ص 1993توبر :ا  10، الموافق 64
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والمتعلق بتوجیه الاستثمارات  1988یولیو سنة  12في  المؤرخ 25-88القانون رقم -ب

 .الاقتصادیة الخاصة الوطنیة

المؤرخ  10- 90من القانون رقم  184والفقرة الثانیة من المادة  183الفقرة الثانیة من المادة -ج   

 ".والمتعلق بالنقد والقرض 1990سنة أبریل  14في 

  تقییم هذا القانون-2

سوى  الأجنبیةحیث لا تمثل المشاریع  الأجنبيأن هذا القانون فشل في جلب الاستثمار  نلاحظ

صدر في تقریر عن وكالة ترقیة الاستثمارات  و ماوهنیة، من مجمل المشاریع الوط% 5.5نسبة 

وهذا التقریر  1997في الجزائر سنة  الأجنبيل وضعیة الاستثمار و ، ح)APSI(ودعمها ومتابعتها

 الأجنبیةفترة بلغت الاستثمارات ، وخلال هذه ال1996إلى غایة  1993تمتد من سنة  یغطي فترة

الدول العربیة فتساهم بنسبة  أمافي شكل شراكة، فقط مشروعا  85ملیون دولار، تمثل  369.41

  .مشاریع 8أي % 9.4

  09-16قانون    08-06قانون   03-01قانون فترة الالفینات : الفرع الثاني

  :أولا

  .20011 لسنةغشت  20في  خالمؤر  رتطویر الاستثمایتعلق ب 03-01 قانون 

 التي  الجزائریة الإدارةفي شتى مجالات  قبل صدور هذا القانون البیروقراطیة السائدة إن -1

 إهمالمما ینتج عنه  الإداریینزیادة على عدم كفاءة  الأجانبالمستثمرین  أماما كانت عائق

الأمنیة الحالة و مستقرة الالقانونیة غیر  الأجواءكذالك و  ،رالاستثماتنفیذ تسریع  إجراءات

  .رریبة المستثم ان منزیدت اتكان اللتانالهشة للدولة  السیاسة العامةو  المتدهورة

                                                           
1
  . 2001غشت  20الصادرة في   47ج ر ج ج العدد  
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تدهور الحالة الاقتصادیة للبلاد بسبب ضعف البنیة التحتیة، وضعف الجهاز  إلى إضافة

  .، وتنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي والغش الضریبي والتهرب الجبائيالمصرفي

  .أدت إلى ظهور هذا الأمر الأسبابكل هذه 

، وجاء لیبسط إجراءات الاستثمار  12-93للمرسوم التشریعي الأمر الرئاسي مستخلفا هذا  صدر

  لتمییز بینهمدون ا والأجانبالوطنیین  للأشخاصویوسع في المجال المسموح فیه بالاستثمار 

  .)14المادة (

  ).3,4،5،6،7المواد (ممنوحة للمستثمرین  وإعفاءاتقدم هذا القانون مزایا جبائیة وجمركیة 

  ).15المادة (الخاص بالاستثمارات تثبیت النظام القانوني  مبدأضمان 

  ).16المادة ( الإداریةضد المصادرة  ضماناتقدم كما 

  ).17المادة (ضمان تسویة النزاعات 

  ).31المادة (و عائداته للرأسمالضمان التحویل الحر 

  تقییم هذا القانون-2

على مصراعیها أمام المستثمرین دون تحدید  الأبوابالجزائر قد فتحت  أننجد في هذا القانون 

متمتعة ال ،مجال معین للاستثمار، وهو ما جعل الجزائر في مصاف الدول السائرة في طریق النمو

  .بترسانة قانونیة متطورة 
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  یتعلق بتطویر الاستثمار   08- 06قانون : ثانیا

، حیث قام بتحدید قائمة نشاطات وسلع وخدمات واستثناها 03-01هو عبارة عن تعدیل للامر 

، وتم تأكید هذه القائمة المستثناة في محتوى الامر 03-01یا التي نص علیها الامر من المزا

  .9و 8تین في الماد 06-08

  

  2016غشت  03المتعلق بترقیة الاستثمار المؤرخ في : 09-16قانون : ثالثا

یهدف هذا القانون إلى تحدید النظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في 

  )1المادة ( .النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات

المادة (. وإعفاءات من حقوق التسجیل لبعض الشركاتجاء بإعفاءات جمركیة وإعفاءات ضریبیة 

12(  

  ).13المادة (أعطى مزایا إضافیة لمناطق الجنوب و الهضاب العلیا 

  )20المادة (. للتمدید تكلم عن أجال انجاز یجب أن یتم فیها المشاریع وهذه الآجال قابلة

  

یبدو من خلال مواد هذا القانون أن المشرع  مصمم على على تهیئة المناخ   تقییم هذا القانون

لكن نتائج هذه التحفیزات لا تظهر إلا بمرور , للمستثمرین حیث قدم تسهیلات وتحفیزات أكثر لهم 

  .الوقت الكافي لذلك
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  الفصل الثاني

  تكریس شركة المساهمة لحریة الاستثمار
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  الثانيمقدمة الفصل 

من (ضمن مواد فنجد أن قانون حمورابي ت, عصورالقدیمة فكرة الشركات بمختلف عرفت الشعوب ال

فیها بعض الأحكام عن الشركات )107إلى 100
1
.  

عمال المصرفیة كات بنوعیها المدنیة و التجاریة، وكانت تقوم بالأكما عرف القانون الیوناني الشر  

أسیس الشركة بل كان یكن یشترط هذا القانون أي شرط لتمشاریع النقل البحري و التعدین، ولم و 

  .العقد رضائیا

ثم تطورت بعد الإسلام لتصبح لدیهم عدة أنواع  ,فكانت عندهم فكرة الشركة منذ القدمالعرب  أما 

شركة وشركة الضمان وشركة المضاربة التي هي تشبه من الشركات أهمها شركة المفاوضة 

ى بعد حظر الربا من التوصیة الحالیة فكان زمن القرون الوسطأما ظهور شركات التوصیة ، 

في صورة القرن الثامن العشر عرف ظهور الشركات الاستعماریة الكبرى  فيو  ،طرف الكنیسة

 .وقوات مسلحة لأسطولكانت لدیها امتیازات وسلطات كبیرة مثل امتلاكها شركات مساهمة، حیث 

الرأسمالي حتى اعتبرت بمثابة التعبیر القانوني عن هذا ولقد تطورت هذه الشركات بتطور النظام 

مسؤولیة الشریك بقدر لتي كانت تحدد  ا"ولقد أدى إقبال المستثمرین على هذه الشركات  .النظام

، إلى وقوع  " مال الشركة، فضلا عن حصوله على أموال طائلةالحصة التي یقدمها في رأس 

یفقدون  الأموالوهمیة، مما جعل أصحاب رؤوس تأسیس شركات الكثیر من المضاربات العنیفة و 

  .الثقة في هذه الشركات

وأعتبر هذا القرن بمثابة عصر سحب الثقة من شركات المساهمة فصدر قانون الفقاقیع في إنجلترا 

  .ح أسهم هذه الشركات، إلا بإذن من البرلمان أو مرسوم ملكيطر حرم عملیة 

  .شركات و منعها مستقبلا مهما كان شكلهافرنسا صدر مرسوم بإلغاء هذه ال وفي

                                                           
1
  .12الى ص 6،  من ص 2000شركة الاشخاص، الجزائر،  -أنظر نادیة فضیل،  احكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري 
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أمر نابلیون بونبارت بصدور المجموعة التجاریة الفرنسیة و أنشأت نوعین  1808جانفي  1وفي 

، وعن هذا النظام نقل كل من بالأسهممن شركات الأموال، شركة المساهمة و شركة التوصیة 

  .، وشركة المساهمةلتجاریةا ع المصري أحكام الشركاتو المشر  المشرع الجزائري

  مفهوم شركة المساهمة: مبحث الأولال

  تعریف شركة المساهمة: ولالأ مطلب ال

م متساویة شركة المساهمة هي أهم شركات الأموال ، عمادها هو رأس المال الذي یتكون من أسه

لا أهمیة بقدر ما ساهموا به في رأس المال الشركاء فیها محدودة  القیمة قابلة للتداول، إلتزامات

  .1للاعتبار الشخصي فیها

شركات الأشخاص التي تعطي لشخص  نقیضة، فهي يتقوم شركات الأموال على الاعتبار المال

الشریك أهمیة بحیث تتأثر الشركة بانتمائه إلیها أو بانسحابه منها لأن ائتمان شركات الأموال 

عد النموذج الأمثل لهذا الصنف من الشركات یستمد من رأسمالها، ومنها شركة المساهمة التي ت

كما أن مسؤولیة الشریك في شركات الأشخاص مسؤولیة تضامنیة أي مطلقة بحیث یسأل الشریك 

فیها عن دیون الشركة حتى في أمواله الخاصة، بینما في شركات الأموال مسؤولیته محدودة 

  .2الحصة التي قدمها في الرأسمال

 ینقسم رأس مالها إلى أسهم متساویة القیمة یمكن تداولها على الوجه المبین في القانونهي شركة 

، وتقتصر مسؤولیة المساهم على أداء )2المادة  1981لسنة  159قانون الشركات المصري رقم (

  .3قیمة الأسهم التي اكتتب فیها ولا یسال عن دیون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فیه من أسهم

  

                                                           
 .19،دار الفكر الجامعي، ص 1998لسنة  3الأموال والعقود التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدید رقم شركات ، د عبد الحكم فوده  1
2
  .141، ص 2003، 10د نادیة فضیل، شركات الاموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ط  
3
 .225ص , 2002الاسكندریة، مصر، سنة , دار الجامعة الجدیدة للنشر, تنظیم الشركات التجاریة, د عباس مصطفى المصري 
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  خصائص شركة المساهمة : المطلب الثاني

  : لشركة المساهمة خصائص عدیدة أهمها

  رأسمالهاضخامة : الفرع الأول

یتمیز رأس مال شركة المساهمة بضخامة كبرى، نظرا لان هذا الشكل من الشركات یقوم على 

صغیرة متساویة ویقسم رأس المال إلى أجزاء  .الاعتبار المالي، دون اعتداد بشخصیة الشریك

داول بالطرق التجاریة، دون حاجة دون حاجة إلى وهي قابلة للت .االقیمة، یسمى كل جزء منها سهم

ونظرا لان هذه الشركات خلقت أصلا للاضطلاع  ).التفرغ(الحق حوالة إجراءات إتباع

 بأيعنه سمالها لایجوز النزول بالمشروعات الاقتصادیة الكبرى، فلقد وضع المشرع حدا أدنى لرأ

بل ولقد نظم إجراءات جمعه على نحو صارم بقصد حمایة الادخار القومي . الأحوالحال من 

  .1وجمهور المدخرین

كما تتمیز هذه الشركة في جمع رأسمالها عن طریق طرحه للاكتتاب العام كلما تأسست باللجوء 

أن یكون   المشرع اشترطروعات الضخمة التي تقوم بها، لذا العلني للادخار وهذا بسبب المش

ما لجأت الشركة إذا  ،ملایین دینار جزائري على الأقل )5(المساهمة بمقدار خمسةشركة رأسمال 

التأسیس  بمعنى(، 2ةففي حالة المخالعلى الأقل  علنیة للادخار، وعن ملیون دینار ال الدعوة إلى

سمال الشركة فیه على المغلق أي التأسیس دون اللجوء العلني للادخار والذي یقتصر تكوین رأ

  ).3بالمؤسسین فحس

الشركة  مالال رأس المشرع على ضرورة الالتزام بهذا الحد الأدنى القانوني فإذا لم یصل وقد اشترط

إلى  الأجلظرف نفس في إلا إذا تحولت الشركة  ،وجب زیادته في ظرف سنة ،إلى الحد المطلوب

رأسمال الشركة المساهمة وبلوغه الحد ، وإذا لم یصحح الوضع باكتمال شركة ذات شكل آخر

الأمر أن یطلب من معني ب، جاز لكل شكل آخر من الشركات إلى القانوني أو تحویل الشركة

  ).معدلة 594المادة( ا بتسویة الوضع نذار مثلها إالشركة، بعد أن یوجه إلى من ی حلبالقضاء 

  
                                                           

1
  .21أ، د، محمد فرید العریني، القانون التجاري شركات الأموال، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص  
2
  .151ص ) معدلة(594المادة  2007القانون التجاري الجزائري  
3
  .155ص  606المادة  2007القانون التجاري الجزائري  
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  عدد الشركاء :الفرع الثاني

 ،1أشخاص 7ء في شركة المساهمة والذي لا یمكن أن یقل عن المشرع حدا أدنى لعدد الشركا حدد

. لمساهمینتستطیع أن تستقبل ما تشاء من ا الأقصى للشركاء، ومنه فإنها ولكنه لم یحدد العدد

الأشخاص  لطبیعیة أون المشرع لم یشترط أن یكون المساهمون فیها من الأشخاص افإ كذلك

  .المعنویة

  حصة الشریك : الفرع الثالث

و حصة الشریك قابلة للتداول، كما جاء ، الشركة رأسمالفي  الأسهمهي عدد ما یملك شریك من 

فالشریك أو بالأحرى المساهم في شركة المساهمة یتنازل عما یملكه من  ،2في القانون التجاري

. فقة بقیة المساهمینأسهم في رأسمال الشركة بكل سهولة في أي وقت ودون الحصول على موا

ومیزة  .وهذا عكس ما هو حاصل في شركات الأشخاص أو الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

التداول هي التي حفزت صغار المدخرین على الانضمام إلى شركة المساهمة قصد استثمار 

  .3أموالهم فیها من ثم كانت سببا في نجاح وانتشار هذا النوع من الشركات

  وعنوان الشركة سمإ :الفرع الخامس

الشركات  سما یمیزها عن باقيساهمة إأن تحمل شركة المب من القانون التجاري 593لمادة تقضي ا

إسم شریك  ض الذي نشأت من أجله، كما یجوز إدراجالغر ب وعادة ما یكون اسم الشركة یوحي

شركة "أن یسبق الاسم أو یتبعه شكل الشركة بمعنى ذكر  ویجب. سم الشركةواحد أو أكثر في إ

  .امع مبلغ رأسماله" المساهمة

  

  الأوراق التي تصدرها شركة المساهمة: الثالث المطلب

  : شركات المساهمة ثلاث أنواع من الأوراق أو الصكوك تصدر

                                                           
1
 .150ص ) معدلة(592المادة  2007القانون التجاري الجزائري  
2
  .197ص ) جدیدة( 40مكرر  715المادة  2007القانون التجاري الجزائري  
 
3

  .148، ص 2003، 10الجامعیة ط  د نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات
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  .وهي تمثل الحصص التي یقدمها الشركاء، ویتركب من مجموعها رأسمال الشركة لأسهما* 

في على حاملها صفة الدائن لا صفة السندات وهي تمثل قروضا عامة تعقدها الشركة، وتض* 

  . المساهم

أو الهیئات، نظیر خدمات ، الأشخاصحصص التأسیس وهي صكوك تمنحها الشركة لبعض * 

ي تخول صاحبها حق الاشتراك في الأرباح دون أن یكون مساهما في وه. یؤدونها إلى الشركة

  .1الشركة ولا تدخل بالتالي في تركیب رأس المال

، المتمثلة في عن الأوراق التجاریة تختلفهي المالیة، و  بالأوراقوتسمى هذه الصكوك 

  .والشیك عقد تحویل الفاتورة ،سند الخزن، وسند النقل ،،  السند لأمر)السفتجة(الكمبیالة

بالطرق  التي هي عبارة عن محررات مكتوبة وفق أوضاع شكلیة یحددها القانون، قابلة للتداول 

  .التجاریة

  الأسهم: الأولالفرع 

  تعریف السهم: أولا

سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثیل لجزء من  أنهعرف المشرع الجزائري السهم 

شركة المساهمة، ولذلك یطلق  رأسمالصك یمثل حصة في  بأنهیمكن تعریف السهم ، 2رأسمالها

  . 3اصطلاح السهم على كل من الصك وحق الشریك في الشركة الثابت فیه

  ،دیة أو العینیة في رأسمال الشركةصك أو سند یمثل حصة المساهم النق: وعرفه الفقه أنه

بمبلغ من النقود، والثاني  والسهم له مدلولین الأول أنه یشیر إلى حق المساهم في الشركة ومقوم

  . 4أنه یشیر إلى السند المثبت لذلك الحق

                                                           
1
  .65فرید العریني،  القانون التجاري شركات الأموال، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  ص محمدأ، د  
2
  .197ص ) جدیدة( 40مكرر  715المادة  2007القانون التجاري الجزائري  
3
 .165، ص 1997ي قانون المشروع الرأسمالي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، د ھاني محمد دویدار،  مبادئ القانون التجاري دراسة ف 
4
  .185د نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ص  
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ة تمیزه عن الحصص التي یتركب منها رأسمال الشركة في شركة كثیر  لسهم خصائصل و

أن أنواعه كثیرة بحیث تختلف باختلاف الزاویة  كما. الأشخاص والشركة ذات المسؤولیة المحدودة

التي ینظر منها إلیه أي سواء من حیث الشكل أو من حي طبیعة الحصة أو من حیث الحقوق 

ونظرا لتعدد أنواع السهم فقد ترك هذا أثرا على . اللصیقة به أو من حیث علاقته برأسمال الشركة

 به العدید من الحقوق والتي لا یمكن حرمانهكیفیة ومدى تداوله، فضلا عن أن السهم یخول صاح

  .لذا سنقسم هذه الدراسة إلى خصائص السهم، أنواعه، تداول السهم، الحقوق اللصیقة بالسهم. منها

  خصائص السهم: ثانیا

 صكوك متساویة القیمة-1

  .ینقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم متساویة القیمة

  .1يللأسهم عن طریق القانون الأساس تحدد القیمة الاسمیةو 

والحكمة من وجوب تساوي  .بقیم اسمیة مختلفة إصدارهاعدم جواز  الأسهمیعني تساوي قیمة و 

عملیة  رسیوتی ، في الجمعیات العامة للشركة الأغلبیةمن حیث القیمة هي تسهیل تقدیر  الأسهم

  .2البورصةفي  الأسهموتنظیم سعر  ،على المساهمین الأرباحتوزیع 

 الجزائري من مجموع الأسهم النقدیة والعینیة یتكون رأسمال الشركة المساهمة ولم یضع المشرعو 

للظروف التي ، وهذا خاضع ینحدا أدنى أو حدا أقصى لقیمة السهم، بل ترك الأمر لتقدیر المؤسس

 لهذا. والطلبالتي تخضع لقاعدة العرض  ،لتقلبات الأسعار في السوقالشركة، و  هاتنشأ فی

أصبحت المساواة لا تتعلق بالقیمة الاسمیة للسهم بقدر ما تتعلق بالحقوق والواجبات التي تمنحها 

  .لأسهم للمساهمین في الشركةا

  :قیم ثلاث للسهم الأحوالفي الواقع العملي توجد في أغلب و 

ویتم تدوینها علیه  فهناك القیمة الاسمیة وهي القیمة التي یصدر بها السهم بداءة           - أ

 .وتشكل مع غیرها رأسمال الشركة المصرح به

                                                           
1
 .200ص ) معدلة( 50مكرر  715المادة  2007القانون التجاري الجزائري  
2
  .67الأموال، صفرید العریني،  القانون التجاري شركات  محمدأ، د  
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وهناك القیمة السوقیة للسهم وهي قیمته الواقعیة في السوق من خلال النظام     - ب

المالیة وهي قد تزید أو تنقص بحسب قدر سمعة الشركة ومدى  الأوراقبورصات المتبع في 

 .نجاحها في السوق التجاري

یرا القیمة الفعلیة للسهم وهي تمثل قیمته الحقیقیة بحسب ما تمثله هذه وهناك أخ         -ج  

وبالطبع فإن هذه القیمة ترتبط بصفة أساسیة بأعمال  .وموجودات الشركة أصولالقیمة في صافي 

  .1تصفیة الشركة وتقدیر نتائج أعمالها عند انحلالها

 هم للتجزئةعدم قابلیة الس-2

تعتبر القیم المنقولة تجاه المصدر، سندات غیر قابلة للتجزئة مع "  :جاء في القانون التجاري 

  .2"مراعاة تطبیق المواد المتعلقة بحق الانتفاع وملكیة الرقبة

 ,لك السهم أكثر من شخص واحدتم لشركة، فإذاإلى ا هم بعدم قابلیته للتجزئة بالنسبةالسیتمیز و 

واحدا یتولى مباشرة الحقوق المتصلة بهذا السهم كان على الورثة أن ینیبوا شخصا , طریق الإرثب

والحكمة من تقریر عدم . في مواجهة الشركة، لان الشركة تعرف السهم أكثر مما تعرف المساهم

قابلیة السهم للتجزئة هي تسهیل مباشرة الحقوق اللصیقة بها، والتي تمنحها لأصحابها، لا سیما 

ذ من غیر المتصور أن یكون هذا الحق قابلا إ. حق التصویت في الجمعیات العامة للشركة

  .3للتجزئة

 قابلیة السهم للتداول-3

السهم هو سند قابل للتداول، تصدره شركة مساهمة : "القانون التجاري ، جاء فيالسهم قابل للتداول

  .4"كتمثیل لجزء من رأسمالها

وبالتسلیم إذا كان لحامله بطریق القید في دفاتر الشركة إذا كان اسمیا، فیجوز التنازل عنه  

عن حصة  فرقهوالتي ت ،وقابلیة السهم للتداول هي الصفة الجوهریة له .وبالتظهیر إذا كان للأمر

                                                           
1
, 2002الاسكندریة، مصر، سنة , شركات الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر-شركات الأشخاص, د عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة 

  .261ص 

2
  .196، ص )جدیدة(32مكرر 715المادة ، 2007القانون التجاري الجزائري  

 
3

 .69ق ، ص فرید العریني،  المرجع الساب محمدأ، د 
4
  .197، ص )جدیدة(40مكرر  715المادة ، 2007القانون التجاري الجزائري  
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، هو عدم الأشخاصبالنسبة للحصص، في شركة  الأصلإذ  .الشریك في شركات الأشخاص

أما . جواز هذا التنازل بقیود وشروط معینة الشركة على عقدنص عنها، ما لم یللتنازل  یتهاقابل

  .1فالأصل هو قابلیته المطلقة للتداول إلا إذا قید هذا الإطلاق بقیود خاصة بالنسبة للسهم 

لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقیید الشركة في السجل : " الجزائري لقانون التجاري اوجاء فی

  .2"التجاري

لأنه یتعلق بالنظام العام ویفقد الشركة شكلها  ,منعه إیاهحق للمساهم لا یجوز هو تداول السهم ف

  .إذا تم ذلك كشركة مساهمة

تكتسب الشخصیة المعنویة،  ، حیثلشركة في السجل التجاريإلا بعد قید ا تداولهذا اللا یتم و 

  . فیكون لها وجود قانوني

شهادات الاكتتاب التي یستلمها  تداول كذلك،  یجوز ، بلفقط یقتصر التداول على السهمولا 

ته بالطرق ملكی ل انتقا معناه  الأسهم تداولو  .المكتتب بصفة مؤقتة إلى حین استبدال الأسهم بها

  .3التجاریة

یحول السند للحامل عن طریق مجرد تسلیم أو بواسطة قید : "الجزائري القانون التجاري جاء في  

  .یدون في سجلات الشركة نتداول السهم هو انتقال ملكیة السهم لذلك یجب أن إذ.4"في الحسابات

  مأنواع الأسه: ثالثا

  :الأسهم حسب الزاویة التي ینظر منها إلیهاتنقسم 

 .هناك أسهم اسمیة وأسهم لحاملها وأسهم للأمر: من حیث الشكلف -1

 .هناك أسهم نقدیة وأسهم عینیة: من حیث طبیعة الحصة التي تمثلها -2

 .هناك أسهم عادیة واسهم ممتازة : الحقوق التي تمنحها لصحابهامن حیث  -3

 .5أسهم رأسمال و أسهم تمتع :من حیث علاقتها برأسمال الشركة -4

                                                           
1
  .70فرید العریني،  المرجع السابق، ،ص  محمدأ، د  
2
  .200، ص 1، فقرة )معدلة(51مكرر  715المادة ، 2007القانون التجاري الجزائري  
3
  .70فرید العریني،  المرجع السابق،  ص  محمدأ، د  
4
 .197، ص 1،  فقرة )جدیدة(38 مكرر 715المادة القانون التجاري الجزائري   
5
  .196د نادیة فضیل، المرجع السابق،  ص  
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 وأسهم للأمر تنقسم الأسهم إلى أسهم اسمیة وأسهم لحاملها : من حیث الشكل -1

قید اسم المساهم في دفاتر ب ملكیته تهو الذي یصدر باسم شخص معین وتثب السهم الأسمى-أ

  .1الشركة

تكتسي القیم المنقولة، التي " :)جدیدة(34مكرر  715المادة جاء في القانون التجاري الجزائري، 

ویمكن أن یفرض الشكل ، كل سندات للحامل أو سندات اسمیةش ،تصدرها شركات المساهمة

  ".ون الأساسيالأسمى للقیم المنقولة عن طریق أحكام قانونیة أو أحكام القان

ثابت هو الذي لا یذكر فیه اسم المساهم ویعتبر حامله مالكا له، بمعنى الحق ال السهم لحامله- ب

ولهذا السبب یعتبر السهم . ، فتصبح حیازته دلیلا على الملكیةذاتهفي السهم یندمج في الصك 

 حائز،المنقول سند الة الحیازة في لحامله من قبیل المنقولات المادیة التي یسري في شأنها قاعد

  .2ویتم تداول هذا السهم بالتسلیم

یحول السند للحامل عن " :)جدیدة(38 مكرر 715المادة جاء في القانون التجاري الجزائري، 

  ". طریق مجرد تسلیم أو بواسطة قید في الحسابات

ن، ویتم تداوله عن طریق فهو الصك أو السند الذي یصدر لأمر شخص معی السهم لأمر-ج

فالمتعامل به هي . لكن من الناحیة العملیة نادرا ما یصدر السهم لأمر شخص معین .التظهیر

ولكن یتدخل  ،أسهمها إصداروالأصل أن الشركة حرة في . والأسهم لحاملها الاسمیةالأسهم 

والتي جاء فیها  )جدیدة(52مكرر  715المشرع لفرض الشكل الإسمي كما هي الحال في المادة 

  . 3" یكون السهم النقدي اسمیا إلا أن یسدد كاملا"  :ما یلي

 ة الحصة المقدمة من طرف المساهمطبیعحیث من -2

 actions ة إلى أسهم نقدی ،المساهم منطبیعة الحصة المقدمة من حیث  ،تنقسم الأسهمو 

en numéraire وأسهم عینیة  actions d'apport.  

                                                           
1
  .71فرید العریني،  المرجع السابق  ص  محمدأ، د  
2
  .71المرجع ذاتھ، ص  
3
    .198د نادیة فضیل، المرجع السابق،  ص  
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لا و . في رأسمال الشركة نقدیةالتي تمثل حصة هي سمها، كما یدل علیها إ الأسهم النقدیة-أ

، على قیمتها الاسمیة عند الاكتتاب الوفاء بربع  یتعین، و وحدها إلا علیهاالاكتتاب العام یقع 

في المواعید التي یقترحها  أویتم الوفاء بالباقي في المواعید المحددة في نظام الشركة  أن

طة أن شری ،تداولها حتى قبل سداد قیمتها الاسمیة بالكامل جوزوهذه الأسهم ی. مجلس الإدارة

  .1يتضل محتفظة بالشكل الاسم

یستوي في ة بتقدیمها للشرك شریكزم الفهي تلك التي تمثل حصة عینیة یلت الأسهم العینیة- ب

  .2منقولاأم  عقارا الحصة ذلك أن تكون هذه

 :الأسهم من حیث علاقتها بالرأسمال-3 

وأسهم تمتع  Les actions de capitalإلى أسهم رأسمال  الأسهمتقسیم , ویمكن، من هذه الزاویة

les action de jouissance .  

  .ال الشركة ولم تستهلك قیمتها بعدهي الأسهم التي تمثل جزءا من رأسم أسهم رأسمال-أ

مة سترد قیإالتي تعطى للمساهم الذي  استهلكت قیمتها، أو هي تلكهي التي  أسهم التمتع - ب

  .نقضائهاإأسهمه خلال حیاة الشركة وقبل 

  .3عملیة الاستهلاك هي الأسهمبین هذین النوعین من  إذا، التفرقةفیصل ف

  : استهلاك السهم

رد قیمة الأسهم الاسمیة للمساهم  L' Amortissement des actionsاستهلاك السهم بیقصد 

  .حیاة الشركة وقبل حلها وانقضائها أثناء

ویعتبر استهلاك السهم عملیة استثنائیة، لأن الأصل ألا یستهلك السهم طالما كانت الشركة  

أن یسترد حصته ما دامت  لذا لیس من حق هذا الأخیر ,فهو یمثل حصة الشریك فیها ،قائمة

 ،سهمهلأللشریك القیمة الاسمیة  أن تردكما أنه لیس من حق الشركة طالما لم تحل  .قائمةالشركة 

                                                           
1
  .72بق  ص فرید العریني،  المرجع السا محمدأ، د  
2
  .72المرجع ذاتھ ،  ص  
3
  .75فرید العریني،  المرجع السابق  ص  محمدأ، د  
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حرمته من أحد الحقوق الرئیسیة المقررة له والمتمثلة في حق بقاء  أنها وان فعلت ذلك معناه

  .1الشریك في الشركة إلى غایة انقضائها

إذا  ماویتجلى ذلك في حالة  .ةیضرور  استهلاك أسهمها لأسباب ذلك فقد تلجأ الشركة إلى معو 

كالشركات التي ، ویبلى ویزول بمرور الزمن، مما یستهلك بالاستعمال كانت موجودات الشركة

في حالة ما  كما یتجلى ذلك، أیضا. یكون موضوعها استغلال منجم أو محجر أو سفن أو طائرات

تؤول  ،لمدة معینة ،میاهلوا )الكهرباء(ات النوركشرك ،على امتیاز حكوميحاصلة الشركة كانت إذا 

انتظرت  إذا،2صورةالامتیاز، ففي هذه ال ةنحام جهةقابل، إلى المبلا  بعدها موجودات الشركة،

 إلى حطاما، أو یرالسفن والطائرات وتص تبلى أن إلى أو ر،المناجم أو المحاج دالشركة إلى أن تنف

یستحیل سو  ،موردا تدفع منه قیمة الأسهم عندئذ ، فإنها لن تجدالامتیاز الممنوح لهامدة أن ینقضي 

لذا تلجأ الشركة إلى  .على قیمة أسهمهمالحصول  ،ة الشركةمدعند نهایة  ،المساهمینعلى 

 مدة بقائهاانقضت ما حتى إذا  عام، بعد ، عاما ةیمسأي رد قیمتها الا ،استهلاك جزء من أسهمها

  .3ردت قیمتها لجمیع المساهمین أي ،تكون قد استهلكت جمیع الأسهم

  : واستهلاك الأسهم یتم بطریقتین

ما أن یتم رد القیمة الاسمیة للأسهم عن طریق القرعة وهذا إلى غایة نهایة الشركة، إ*

المساهمین، لأنها قد تؤدي إلى إلحاق وتتمیز هذه الطریقة بالإخلال بمبدأ المساواة بین 

، خاصة إذا أصیبت الشركة بخسائر تجعلها غیر ضرر بأصحاب الأسهم التي لم تستهلكال

فیفقدون حصتهم في رأسمال الشركة، في حین  كالاستمرار في عملیة الاستهلاقادرة على 

الذین استهلكت أسهمهم لا یتحملون أي شيء من الخسارة لأنهم حصلوا مسبقا على قیمة 

 ،كما قد تؤدي هذه الطریقة أي طریقة القرعة إلى احتواء الشركة على شرط الأسد .الأسهم

هدم  الأسدشرط  ومقتضى. سارة وقررت التخلي عنهافي حالة ما إذا أصیبت الشركة بخ

وهذا ما  .في اقتسام الأرباح والخسائر أحد الأركان الموضوعیة الخاصة للشركة المتمثل 

 715جعل المشرع الجزائري یحظر التعامل بهذه الطریقة بدلیل ما جاء في نص المادة 

                                                           
1
  .203د نادیة فضیل، المرجع السابق،  ص  
2
 .وجدت في المصدر صور 
3
  .76فرید العریني،  المرجع السابق  ص  محمدأ، د  
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لة تتخذ خرقا ل مداو تعد ك. یحظر استهلاك الأسهم عن طریق سحب القرعة" 46مكرر 

  .1"لهذا المنع باطلة

رد جزء من القیمة الاسمیة لجمیع الأسهم سنویا، بحیث یتم الاستهلاك الكلي على وإما ب**

وفي جمیع الأحوال یجب أن یتم الاستهلاك . المدى الزمني الذي یحدده نظام الشركة

 .والأداء على وجه المساواة بالنسبة لكل نوع من أنواع الأسهم

  : الشروط الآتیةر توف ،صحیحا قعلكي یفیشترط، الاستهلاك عملیة استثنائیة، طالما أن و 

لشركة، وجب على الجمعیة العامة غیر العادیة افي نظام علیه  وصنصأن یكون م :أولا*-

علیه في النظام  فإن لم ینص .أن تقرر الاستهلاك عن طریق القانون الأساسي للشركة

  .فللجمعیة العمومیة غیر العادیة أن تقرر الاستهلاك عن طریق تعدیل النظام الأساسي للشركة

لقابلة للتوزیع، الاحتیاطات ا وأیجب أن تدفع قیمة السهم المستهلكة من الأرباح  :ثانیا*-

وعدم جواز  ،رأسمال لمبدأ ثبات إعمالا ،رأسمالالاستهلاك من یحصل  أن، إذافیمتنع، 

لاستهلاك الأسهم، جاز للدائنین  ،رأسمالعمدت الشركة إلى اقتطاع جزء من فإذا  .المساس به

هلاك إذا لم تحقق الشركة قف عملیة الاستأن ت ، كذلك،یجبكما . المطالبة باسترداد ما اقتطع

أنه إذا استهلك السهم انقطعت  والأصل .ولم یكن لدیها احتیاطي قابل للتوزیع ،ربحا عام في

كشریك  صفتهحرمان المساهم من لكن هذا الأصل من شأنه  .كل علاقة بین المساهم والشركة

، فتجنبا لذلك قرر المشرع منح المساهم سهم تمتع بدلا من السهم جه حقو دون في الشركة 

إذن أسهم  .اهموبذلك یبقى محتفظا بصفته كمسث لا تنقطع صلته بالشركة یبح ،الذي استهلك

باستثناء القیمة الاسمیة للسهم عند حل  ،التمتع تعطي لصاحبها جمیع امتیازات أسهم الرأسمال

  .2الشركة وتصفیتها لأن المساهم یكون قد حصل علیها مسبقا

سمي إلى الأسهم التي تم تعویض مبلغها الا أسهم التمتع هي": جاء في القانون التجاري الجزائري

طریق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتیاطات، ویمثل هذا الاستهلاك المساهم عن 

  .3"دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفیة الشركة في المستقبل

                                                           
1
  .204د نادیة فضیل، المرجع السابق،  ص  
2
  .77المرجع السابق  ص فرید العریني،   محمدأ، د  
3
  .198، ص )جدیدة(45 مكرر 715المادة ، 2007القانون التجاري الجزائري  
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  المالیة اتدسنلا: الفرع الثاني

المطالبة إلى  تلجأفإنها  ه،ارسة نشاطها أو لتوسیعلمم ،شركة الساهمة إلى الأموالذا ما احتاجت إ

الشركة عن طریق إلى زیادة رأسمال  كذلك تلجأ أو .بالجزء المتبقي من قیمة الأسهم الغیر مدفوعة

، ولكن هذا یستدعي شركاء جدد في الشركة فیقل بالتالي نصیب السهم من إصدار أسهم جدیدة

ض تعمل على الاقترا ولتفادي هذا فإنها،. الأرباح أو تتبدل اتجاهات الأغلبیة بدخول شركاء جدد

  .، لكن في الغالب هذه القروض تكون قصیرة الأجلمن البنوك

 ر السندات للحصول على النقود اللازمة لنشاط الشركة،إصدا ة أخرى وهي طریق إذن تلجا إلى 

  . ل في الأسهماالح وحها للاكتتاب العام كما هالمبلغ الذي ترید أن تقترضه وتطر بقیمة 

 .1"تصدر سندات المساهمة ان  یجوز لشركات المساهمة " :جاء في القانون التجاري 

  تعریف السند: أولا

  .2وصك السند دلیل على المدیونیة ،السند قرض: یمكن وضع هذا التعریف

  .3الأجلهو عبارة عن صكوك متساویة القیمة وقابلة للتداول تمثل قرضا نقدیا طویل : كذلك

و غیر للتداول  قابلة  صكوك ذات قیمة اسمیة واحدة:" على أنها داتسنعرف السند أو الو 

ابل المبالغ التي أسلفوها قابلة للتجزئة، تصدرها الشركات المساهمة وتعطى لمكتتبین مق

  .4"للشركة

  سهمال وند الس الاختلاف بین أوجه: ثانیا  

  :یمكن تمییز السند عن السهم من النواحي التالیة

 الالتزاماتالسهم حصة في رأسمال الشركة بینما یمثل السند قرضا للشركة أي أحد  یمثل -1

 .الخارجیة المستحقة على الشركة

                                                           
1
  .205، ص )جدیدة(73مكرر  715 المادة، 2007القانون التجاري الجزائري  
2
 .218د نادیة فضیل، المرجع السابق،  ص  
3
  .171د ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص 
4
  .292، ص2000البدري محمدین، د محمد فرید العریني، قانون الأعمال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، مصر، د جلال وفاء  
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ویترتب على ذلك  .السهم یعد شریكا في الشركة حامل ، بینماحامل السند یعد دائنا للشركة -2

حامل السهم  بینما . حامل السند یعتبر غریبا ومن ثم فلیس له حق التدخل في الإدارة أن

له جمیع الحقوق في الشركة مثل حق الحضور في الجمعیات وحق التصویت وحق الرقابة 

 .الإدارةعلى أعمال مجلس 

یمثل السند قرضا لأجل أي یستحق الدفع بحلول الأجل المحدد ولكن السهم یمثل ملكیة،   -3

تثناء حالات ومن ثم لا یجوز رد قیمة السهم إلا إذا تم انقضاء الشركة وتصفیتها باس

 .هماستهلاك الأس

بینما  ،على فائدة ثابتة سواء حققت الشركة ربحا أو أصیبت بخسارة السند یحصل حامل  -4

 .الذي حصلت علیه الشركة على نصیب من الربحفقط السهم  یحصل حامل

عند انقضاء الشركة،  ،المبالغ المستحقة لهمحاملي الاسناد لهم الأولویة في الحصول على   -5

 .المعروفة حاملي الأسهمقبل 

  :سندات الاستحقاق في حالة الدعوة العلنیة للادخار إشهار إجراءات: ثالثا

  :یلي ما 438-95من المرسوم التنفیذي  20جاء في المادة 

بواسطة  ,من القانون التجاري 86مكرر 715كما تنص علیها المادة  الإشهار، اءاتتتم إجر 

وقبل أي  ,للإعلانات القانونیة قبل الشروع في عملیة الاكتتابینشر في النشرة الرسمیة , إعلان

  .إجراء یتعلق بعملیة الإشهار

  :ویشتمل هذا الإعلان على البیانات الآتیة

 .تسمیة الشركة، متبوعة برمزها، إن اقتضى الأمر  -1

 .شكل الشركة -2

 .مبلغ رأسمال الشركة -3

 .عنوان مقر الشركة -4

 .بالإحصائیاترقما تسجیل الشركة في السجل التجاري والمعهد الوطني المكلف  -5

 .موضوع الشركة باختصار -6
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  .تاریخ انتهاء أجل الشركة العادي -7

  اتدحاملي السن) جماعة(هیئة : خامسا

من هي یجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي :" جاء في القانون التجاري الجزائري

لتمثیل مصالحهم المشتركة في جماعة تتمتع بالشخصیة المدنیة، ویخضعون نفس الإصدار 

  .للأحكام المنصوص علیها بالنسبة لأصحاب سندات الاستحقاق

تقریر مسیري  إلىتجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون مرة في السنة للاستماع 

ات حول حسابات السنة المالیة الشركة عن السنة المالیة المنصرمة وتقریر مندوبي الحساب

  .1"ید أجرة سندات المساهمةوالعناصر التي تستعمل لتحد

 متمثل مصالحه من مجموع المكتتبین ،ن بقوة القانون هیئة أو جماعة أو كتلةیتكو یتم  أنیجب 

لنفس الأحكام التي  اتدالسن يحاملجماعة أي  ,لشركة وتخضع هذه الجماعةأمام ا موحقوقه

كل عملیة إصدار للأسناد تشرع فیها الشركة  وهذا بعد یخضع لها حملة أسناد الإستحقاق، 

  .اهمة وأدت إلى الاكتتاب فیهاالمس

  المساهمة اتدحقوق حاملي سن: سادس

  :حقوق رئیسیة تتمثل في اتدلجماعة حاملي السن

 :الحق في الحصول على فائدة ثابتة-1   

ألا تزید السند الحق في الحصول على فائدة ثابتة في المواعید المتفق علیها بشرط  لحامل

فمتى حل اجل  ,وتعتبر الفائدة جزءا من الدین .على الحد الأقصى المسموح به قانونا

حتى ولو لم تحقق أي  .2كان مركزها المالي أیااستحقاقها تعین على الشركة الوفاء بها 

  .وكیفیة الحصول على الفائدة ومبلغ الفائدة تقرره الشركة في عقد الاكتتاب .الشركة أرباحا

  

  

                                                           
1
  .206، ص )جدیدة(78مكرر  715 المادة، 2007القانون التجاري الجزائري  
2
  .101فرید العریني،  المرجع السابق  ص  محمدأ، د  
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 :الأجلحلول عند  قیمة السند استفاء-2

إلا في حالة  التسدید  لا تكون سندات المساهمة قابلة:" يالجزائر القانون التجاري  جاء في

تصفیة الشركة أو بمبادرة منها، بعد انتهاء أجل لا یمكن أن یقل عن خمس سنوات حسب 

  .1"وط المنصوص علیها في عقد الإصدارالشر 

  :الحق في تداول السند بالطرق التجاریة-3

یتم تداوله بطریق  سمیاإفإن كان . تتوقف طریقة تداول السند على الشكل الذي یصدر فیه

وان كان لحامله یقع تداوله بطریق التسلیم، وان كان للأمر  ,ركةالقید في سجلات الش

  .2فیتداول بالتظهیر

یمكن لحاملي سندات :" الجزائري القانون التجاري جاء في هذه الحقوق فقد  إلىبالاظافة 

  . 3"بالنسبة للمساهمینالمساهمة الاطلاع على وثائق الشركة حسب الشروط المطلوبة 

الاطلاع على الوثائق  قإزاء الشركة ح حاملي الأسناد مصالح لحفاظ علىالقانون قصد اأعطى 

یتمتعون  ،السندات إذا حاملي یة إدارة الشركة وتسییرها،المتعلقة بالشركة لیتمكنوا من متابعة كیف

  .المساهمون في الشركة وعلى هذه الأخیرة تمكینهم من ذلك بنفس الحقوق التي یتمتع بها

یحضر ممثلو جماعة حاملي السندات جمعیات المساهمین، :" أیضا جاء في القانون التجاريو 

المدرجة في جدول الأعمال، باستثناء المسائل المتعلقة  ئل، المساویمكن استشارتهم في جمیع 

  .  4"بتوظیف مسیري الشركة أو إقالتهم ویمكن التدخل أثناء الجمعیة

للشركة أن تستشیرهم أثناء انعقاد الجمعیة العامة ولهم حق إبداء الرأي حول جدول  یمكن

في عملیة توظیف مسیري  التدخل أو إبداء الرأيالأعمال المقدم من طرف الجمعیة باستثناء 

اعتبارهم شركاء الشركة أو في إقالتهم لأن هذه الصلاحیات قاصرة على المساهمین فحسب ب

  .في الشركة

                                                           
1
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ملزمة بحضور الاجتماع مرة في السنة حتى تتمكن  وهذه الجماعة، أي جماعة حاملي الأسناد

من الاستماع إلى تقریر مسیري الشركة من السنة المنصرمة وتقریر مندوبي الحسابات حول 

مكرر  715(الحسابات السنة المالیة والعناصر التي تستعمل لتحدید أجرة أسناد المساهمة 

  .1)من القانون التجاري 78/2

  وتسییرهاإنشاء شركة المساهمة  حریة:المبحث الثاني

  شركة المساهمة تأسیس : لأولالمطلب ا

شركة المساهمة هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى : "جاء في القانون التجاري الجزائري

  .أسهم، وتتكون من شركاء لا یحتملون الخسائر إلا بقدر حصتهم

  )07(ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة 

  .2"أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة 2الشرط المذكور في المقطع ولا یطبق 

  .التأسیس المتتابعو التأسیس الفوري  :لتأسیس شركة المساهمة طریقتان 

  أو المغلق طریقة تأسیس الفوري: الفرع الأول

. الشركة إلىفلا توجه دعوة عامة للجمهور بغرض الانضمام یقتصر الاكتتاب على المؤسسین،  

، وإنما ن بهماعصغار المدخرین ولا یست نع یستغنيري في شركة المساهمة ومن ثم فالاكتتاب الفو 

  .المؤسسین هم الذین یكونون رأسمال الشركة نظرا لتمتعهم بوفرة المال والخبرة في تأسیس الشركة

  : وسنتعرض لهذا التأسیس الفوري فیما یلي

 تسجیل الشركة: أولا

تودع الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدیة وقائمة المكتتبین، : "ما یلي القانون التجاري جاء في

 .3"مع ذكر المبالغ التي یدفعها كل مكتتب لدى موثق أو لدى مؤسسة مالیة مؤهلة قانونا
                                                           

1
  .228د نادیة فضیل، المرجع السابق،  ص  
2
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  .تكون الاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصریح المؤسسین بواسطة عقد موثق: " جاء كذلك

أن مبلغ الدفعات , بناءا على تقدیم بطاقات الاكتتاب، في مضمون العقد الذي حررهیؤكد الموثق 

المصرح بها من المؤسسین یطابق مقدار المبالغ المودعة إما بین یدیه أو لدى المؤسسات المالیة 

  .1"المؤهلة قانونا

ن تسجیل الشركة یمؤسسالانه یتعین على ف, من القانون التجاري 604المادة فحسب ما ذكر في 

  .في السجل التجاري

وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاریخ إیداع مشروع القانون الأساسي بالمركز 

ز لكل مكتتب أن یطالب أمام القضاء بتعیین وكیل مكلف و جفانه یالوطني للسجل التجاري، 

  .التوزیع بسحب الأموال لأعادتها إلى المكتتبین بعد خصم مصاریف

تأسیس الشركة، وجب القیام بإیداع الأموال من جدید  یعیدواقرر المؤسس أو المؤسسون فیما  وإذا

 .المذكورتین أعلاه 599و  598دتین وتقدیم التصریح المنصوص علیه في الما

  

 الاكتتاب في رأسمال الشركة: ثانیا

تثبت الدفعات بمقتضى تصریح من مساهم أو أكثر في عقد : ما یليالقانون التجاري  ورد في

بناء على تقدیم قائمة   599موثق، یتصرف الموثق على النحو المنصوص علیه في المادة 

  . 2"، المحتویة على المبالغ التي یدفعها كل مساهممینالمساه

یكلف أحد المساهمین أو أكثر  هنإف ،المذكورة آنفا من القانون التجاري 592/2تطبیقا للمادة و 

بتحریر عقد لدى الموثق یثبت فیه هذا الأخیر المبالغ المدفوعة من طرف المؤسسین الذین لا 

بمعنى أن المبالغ التي صرحوا بها . والتي صرحوا بها  كل بمقدار حصته) 07(یتجاوز عددهم 

  . صددهابعقد یجب أن تكون مطابقة للمبالغ المدفوعة والتي یقوم الموثق بتحریر 

مال بكامله وتكون أن یكتتب الرأس یجب" فانه من القانون التجاري 596المادة  تطبیقا لحكمو 

  .الاسمیةعلى الأقل من قیمتها ) ¼  (الربع مدفوعة عند الاكتتاب بمقدارالنقدیة الأسهم 

                                                           
1
  .152، ص )معدلة(599 المادةالقانون التجاري الجزائري ،  
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الوفاء بالزیادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین  ویتم

خ تسجیل الشركة سنوات ابتداء من تاری )5(في أجل لا یمكن أن یتجاوز خمس ,حسب كل حالة

ولا یمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشریعي صریح، وتكون الأسهم العینیة  .في السجل التجاري

  .1"القیمة بكاملها عند إصدارها مسددة

  عطریقة التأسیس المتتاب: الفرع الثاني

  المؤسسین وعدد مؤسس الشركة معرفةمن قبل كل شيء لا بد  

  تعریف المؤسس: أولا

  وجدت عدة تعریفات للمؤسس  المؤسس، و تعریف حول وقع خلاف

المؤسس هو رجل أعمال تجول بخاطره فكرة شركة مساهمة فیتولى دراستها وقد عرف البعض 

فیها  الشأن أولي أشركما استقر على المضي في هذه الفكرة  إذاحتى  بشأنها الأوجهوتقلیب كافة 

 إلىثم یسعون  , ثم نظام الشركة ،لعقد الابتدائيفیحررون عقدا بذلك هو ا ,بجدواها إقناعهمبعد 

  .2عن طریق طرح صكوك الشركة الرأسمالجمع 

الشركة بنیة تحمل المسؤولیة الناشئة عن  تأسیسكل من یشترك اشتراكا فعلیا في ویرى آخرون انه 

ي تأسیس الشركة أو قدم حصة طلب الترخیص ف أوهو كل من وقع العقد الابتدائي . ...ذلك

  .3عینیة عند تأسیسها

  كما فعلت بعض التشریعاتلم یقم بتعریف المؤسس فالمشرع الجزائري  أما

یرى الفقه الراجح ألا یكفي لاعتبار الشخص مؤسسا أن یكون قد ساعد في ترویج المشروع أو 

ینجح في إقناع الجمهور على الاكتتاب أو أن یجمع فعلا بعض الاكتتابات أو أن یقوم لحساب 

لإضفاء هذه الصفة المؤسسین ببعض أعمال الخبرة القانونیة أو الحسابیة أو التجاریة بل یجب 

                                                           

 
1

  . 152، ص )لةمعد(596 المادة، 2007القانون التجاري الجزائري 
2
دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، ص , 1998لسنة  3د عبد الحكم فوده، شركات الأموال والعقود التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدید رقم  

21.  
3
 .238ص , المرجع السابق, د عباس مصطفى المصري 
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علیه أن یعمل بشكل إیجابي ومستمر على تأسیس الشركة مع تحمل المسؤولیة المترتبة عن 

  .1من القانون التجاري 3التأسیس وتأسیس الشركات التجاریة یعد عملا تجاریا استنادا إلى المادة 

  عدد المؤسسین: ثانیا

المشرع الجزائري لإنشاء شركة المساهمة حد أدنى لعدد الشركاء الذین یقومون بتأسیس  اشترط

  .أشخاص) 7(الشركة الذي لا یقل عن سبعة 

واشتراط مثل هذا العدد عند التأسیس یؤكد على جدیة التأسیس من طرف هؤلاء الشركاء الذین 

  .یرغبون في إنشاء هذا الشكل من الشركات

  جب توافرها في المؤسسلشروط الواا: ثالثا

ب الرجوع إلى جومن ثم فی ,توافرها في شخص المؤسسرض المشرع للشروط الواجب عتلم ی

 ,ضرورة توافر أهلیة الاتجار في المؤسس: القواعد العامة وما تتطلبه للقیام بالعمل التجاري وهي

الأمر  ,الشركة سیسلتزامات من جراء بعض التصرفات التي یقوم بها أثناء فترة تأإلأنه سیتحمل 

إذا  ,یة، لا سیما عند فشل مشروع الشركة هذامسؤولیة بنوعیها المدنیة والجزائالذي یترتب علیه ال

كان المؤسس شخصا طبیعیا، أما إذا كان شخصا معنویا فیجب أن یكون قد حاز الشخصیة 

له تأسیس شركة المعنویة التي تخوله أهلیة التأسیس، أما قبل تمتعه بهذه الشخصیة، لا یجوز 

  .2المساهمة

  إجراءات تأسیس الشركة:الفرع الثالث

  ضع مشروع النظام الأساسي للشركةو : أولا

تها إلى بدایمنذ  ,الشركة علیه لنظام الأساسي الذي تسیرعقد ابتدائي یبینون فیه ا المؤسسون ضعی

  : الآتیةوعادة یشتمل على البیانات ائها، تهغایة ان

 .مع وضع اسم لها ,مؤسسین أسیس الشركة من سبعةت -1

                                                           
1
 .158د نادیة فضیل، المرجع السابق،  ص  
2
  .159السابق،  ص  المرجع 
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 .الشركة هدفن یبیت -2

 .مدة بقاء الشركة -3

الذي یتكون من الرأسمال الممثل  ,مقدار رأسمالها، وهو یختلف عن الرأسمال المستثمر -4

 .بالأسهم ومن القروض الممثلة في سندات

 .القواعد الخاصة بالجمعیة العامة وحقوق المساهمین في التصویت وكیفیة المداولة -5

الإدارة  من عضوكل الشركة ورقابتها وسلطة المدیرین وعدد الأسهم التي یتملكها  إدارة -6

 .وصلاحیاته وحدودها

ل الشركة والحساب الختامي، والمال الاحتیاطي وكیفیة توزیع الأرباح والخسائر اجرد أمو  -7

 .والقواعد التي تحكم انقضاء الشركة

 .باتحل الشركة وتصفیتها، وقسمة أموالها ومراقبو الحسا -8

و یعتبر نظام الشركة بمثابة دستور لها، ومشروع الشركة الذي یكتتب الجمهور على أساسه  

 .التي تنعقد قبل التأسیس النهائي ةیبقى مشروعا إلى أن تصادق علیه الجمعیة العام

یحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة، بطلب : "جاء في القانون التجاري ما یلي

  مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاريمن 

  .ینشر المؤسسون تحت مسؤولیتهم إعلان حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم

  .1"لا یقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعین الأول والثاني أعلاه

ساسي لشركة المساهمة في محرر رسمي بطلب من مشروع النظام الأ أن یكونانه یجب  أي

  .على أن تودع نسخة منه في المركز الوطني للسجل التجاري ,لدى الموثق مؤسس أو أكثر

  الاكتتاب في رأسمال الشركة: ثانیا

ملایین دینار ) 5(یجب أن یكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة" :جاء في القانون التجاري

وملیون دینار على الأقل في الحالة , إذا ما لجأت الشركة العلنیة للادخار, جزائري على الأقل

  .1"المخالفة

                                                           
1
  .151، ص )معدلة(595 المادةالقانون التجاري الجزائري ،  
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هذا ویعد رأسمال الشركة الضمان العام لدائنیها، فلا یستطیع هؤلاء الرجوع على المساهمین إلا في 

ثة وقد اهتم المشرع به وحذا حذوا التشریعات الحدی. حدود ما قدموه من أسهم في رأسمال الشركة

في هذا الشأن أي في تحدید رأس مال شركة المساهمة وذلك حتى لا تلجأ المشروعات الصغرى 

على هذا الشكل الذي لا یصلح إلا للمشروعات الكبیرة غیر أنها لا تضع حدا أقصى لرأسمال 

  .2الشركة

تلجأ في جمع رأسمالها إلى ما یسمى بالاكتتاب  هي التي  ,لتأسیس المتتابعالشركة التي تتبنى ا

 على ,مالال رأسلالممثلة  ,یتم جمعه عن طریق طرح الأسهم الشركة أي أن رأسمال ,المفتوح

.  fondation successive المتعاقب التأسیسطریقة وتسمى هذه الطریقة ب .شرائهالالجمهور 

 Société العام تطرح أسهمها للاكتتابویطلق على الشركة التي تلجأ إلیه اسم الشركة التي 

avec appel public à l'épargne ) . والذي یطرح  .)أي التأسیس باللجوء العلني للادخار

الأسهم التي  ماأ .والأسهم النقدیة التي تمثله ,هو الرأسمال النقدي .غیر عام أوعاما  ,للاكتتاب

الاكتتاب، لأن الحصة العینیة  تطرح على والمسماة بالأسهم العینیة، فلا ,تمثل الحصص العینیة

النقود ویمنح أصحابها بتم ذلك فإنها تقوم  ما وإذا . الشركة تأسیس تقدیمها مباشرة عند نبغيی

  .3أسهما بقدر قیمتها

  تسییر شركة المساهمة :المطلب الثاني

  ھیئة الرقابةالإدارة و ھیئة, للمساھمین معیة العامةھناك الج

  للمساهمینامة الجمعیة الع:الأولفرع ال

باعتبارها الجهاز الذي یضم جمیع المساهمین، تعتبر من الناحیة  امةالأصل أن الجمعیة الع

أن هذا الأصل یكذبه الواقع العملي إذ یندر أن یحضر  غیر. القانونیة صاحبة السیادة في الشركة

, بعضالوصفهم  كما , فهم. المساهمون اجتماعات الجمعیة العمومیة للوقوف على أحوال الشركة

اء أكثر منهم شرك الا یهمهم سوى المضاربة على أسهمه ,دائنین عابرین للشركة وبحق، بمثابة

 الوصول إلى قصدایجابي بعلیه من تعاون إیجابي  يتنطو ما بحقیقیین تجمعهم نیة المشاركة 

                                                                                                                                                                                                 
1
 .151، ص )معدلة(1 594 المادةالقانون التجاري الجزائري ،  
2
  .167د نادیة فضیل، المرجع السابق،  ص  
3
  . 44ص , فرید العریني،  المرجع السابق محمدأ، د  
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ابة حقیقة لا یمارسون رق تلاجتماعاافیها تلك یحضرون  التي الأحوالفي و  .تحقیق غرض الشركة

. دون كثیر من الجدلمناقشة أعضائه وموافقتهم على قراراته لإحجامهم عن على مجلس الإدارة 

إلى مجلس الإدارة وأصبحت الجمعیة العمومیة  لذلك انتقلت السیادة الفعلیة على أمور الشركة

  .1جهازا صوریا قلیل الفعالیة

 الجمعیةو , العادیة العامة الجمعیة, التأسیسیة العامة الجمعیة :على أنواع ثلاث مومیةوالجمعیة الع

  .غیر العادیة لعامةا

  یسیةالجمعیة العامة التأس:أولا

  .والدفعات بعد التصریح بالاكتتاب ,التأسیسیة للانعقادیقوم المؤسسون للشركة باستدعاء الجمعیة 

 تهاوساع جمعیة ویوم ال ,رأسمالهامبلغ مقرها و  شكلها وعنوانو  ,اسم الشركة اءالاستدعویذكر " 

  .جدول أعمالهاو  هامكانو 

وفي جریدة مؤهلة لاستلام  یدرج هذا الاستدعاء في النشرة الرسمیة، للإعلانات القانونیةو 

أیام على الأقل من تاریخ انعقاد  )8(ةقبل ثمانی ولایة مقر الشركة، في القانونیة الإعلانات

ض النظر عن عدد الأسهم غحق جمیع المكتتبین بهو من وحضور هذه الجمعیة  . 2"الجمعیة

  .منهمواحد التي یحملها كل 

  .3تهاء هذه المرحلةفإنها تزول من الناحیة القانونیة بمجرد ان, ولكونها مؤقتة بمرحلة تأسیس الشركة

  :اختصاصات الجمعیة التأسیسیة

 " الدفع هم مستحقالأس وان مبلغ, المكتتب به تمامارأسمال ال ناهذه الجمعیة  بت ثت"  -1

 ).من القانون التجاري 600/2المادة (

ماع إلا بإج هذا التقدیرعینیة، ولا یجوز لها تخفیض فصل في تقدیر الحصص الت -2

على هذا التخفیض  العینیة  مقدمي الحصص حة منیصر العدم الموافقة  عندالمكتتبین، و 

  .)من القانون التجاري 4 3 /601المادة (نا اعتبرت الشركة غیر مؤسسة قانو 

                                                           
1
 .158ص , المرجع  ذاتھ  
2
  .5ص, 6المادة , 80ج ر عدد , 438- 95المرسوم التنفیذي رقم  
3
 .159ص , فرید العریني،  المرجع السابق محمدأ، د  
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 الذي لا یمكن تعدیله إلا بإجماعقة على القانون الأساسي للشركة، المصادفي  رأیهابدي ت -3

 .المكتتبین أراء

أو أعضاء مجلس  ینأعضاء مجلس الإدارة الأول تعیینتختص الجمعیة التأسیسیة ب  -4

 .الحسابات بتعین واحد أو أكثر من مندوبيو , ةالمراقب

على إثبات یدل  عند الانقضاء ب أن یتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعیة التأسیسیةجیو  

تولي ب ي الحساباتعلى موافقة الأعضاء المكلفین بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو مندوب

  ).من القانون التجاري 600/2المادة ( .هموظائف

  

  الجمعیة العامة العادیة: ثانیا

  .1في السنة الأقلهي التي یتجمع فیها المساهمون بصفة دوریة لمباشرة سلطاتهم العادیة مرة على 

تضم هذه الجمعیة جمیع المساهمین الذین ینحصر عملهم في رقابة أعمال الإدارة ولا تنتهي 

  .2أعمالها ومهامها إلا بانقضاء الشركة وزوال شخصیتها المعنویة

  استدعاء الجمعیة العامة العادیة عبء ونیتحمل الذین الأشخاص-1

  أو مجلس المدیرین الإدارةمجلس -أ

في المكان  ,یتخذ قرار دعوتها للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلكیجوز لمجلس الإدارة أن 

  .والزمان اللذین یعینهما نظام الشركة

تجتمع الجمعیة العامة العادیة على الأقل في السنة خلال : "یلي الجزائري القانون التجاريجاء في 

السنة المالیة، فیما عدا تمدید هذا الأجل بناء على طلب مجلس  الستة أشهر التي تسبق قفل

بت في ذلك تمن الجهة القضائیة المختصة التي بأمر  ,الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة

  .3"ولا یقبل هذا الأمر أي طعن .بناء على عریضة

                                                           
1
 .305ص , نفس المصدر, المرجع السابق, د جلال وفاء البدري محمدین، د محمد فرید العریني 
2
  .277د نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  
3
  .172، ص )معدلة( 676 المادة، 2007التجاري الجزائري  القانون 
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  الحسابات ومندوب- ب

دعوة الجمعیة العامة العادیة للانعقاد كلما تقاعس مجلس الإدارة عن الحسابات  لمندوبي یحق

 من القانون التجاري 4مكرر 715المادة (.الضرورة لاستدعائهااتخاذ هذا الإجراء وكلما اقتضت 

یقوم مندوبو الحسابات بذلك عندما ترتكب إدارة الشركة مخالفات مالیة تضر  ما عادةو  .)الجزائري

  .ا للنظر و البث في ذلكبالشركة فیستدعونه

استدعاء الجمعیة  حق للمصفيی انهف, يمن القانون التجار  773ة المادكما ورد في :  لمصفيا-ج

قصد النظر في الحساب الختامي وفي إیراد  وهذا, إذا كانت الشركة في حالة تصفیة ,العامة

  .المصفي وإعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفیة

جاز لكل مساهم أن یطلب من القضاء تعیین وكیل یكلف بالقیام بإجراءات  ,بذلك هو فإذا لم یقم 

  .مستعجلدعوة جمعیة المساهمین بموجب أمر 

  .ویجب على الجهة المكلفة باستدعاء الجمعیة العامة للانعقاد تحضیر جدول بالأعمال

 یبلغ أن المدیرین مجلس أو الإدارة مجلس على یجب: " في القانون التجاري الجزائريجاء 

 الضروریة الوثائق ,العامة الجمعیة انعقاد من یوما ثلاثین قبل تحت تصرفهم یضع أو المساهمین

 .1"الشركة وسیرها أعمال إدارة یخص فیما دقیق قرارار وإصد درایة عن الرأي إبداء من لتمكینهم

عندما یقوم مجلس إدارة الشركة باستدعاء الجمعیة العامة العادیة للانعقاد یلتزم هو أو مجلس ف

المدیرین بتبلیغ المساهمین مع وضع تحت تصرفهم وهذا قبل ثلاثین یوما من انعقاد الجمعیة 

یتعلق وتمكینهم من إصدار قرار دقیق فیما  تسمح لهم بإبداء آرائهمالعامة، الوثائق الضروریة التي 

  .ةشركبإدارة ال

تضع  أوتبلغ المساهمین  أنالتجاري انه یجب على الشركة القانون من  678المادة  وجاء في

  : أو أكثر یة  في وثیقةلتالالمعلومات اتحت تصرفهم كل 

 الشركات بیان الاقتضاء وعند, مومواطنه وألقابهم العامین والمدیرین بالإدارة القائمین أسماء-1

 .یمارس فیها هؤلاء الأشخاص أعمال تسییر أو مدیریة أو إدارة التي الأخرى

                                                           
1
  .172، ص )معدلة( 677 المادةالقانون التجاري الجزائري ،  
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 .المدیرین مجلس أو الإدارة مجلس قدمها التي القرارات مشاریع نص-2

 .أسبابها وبیان المساهمون قدمها التي القرارات مشروعء نص الاقتضا عند-3

 .الجمعیة إلى یقدم الذي المدیرین مجلس أو الإدارة مجلس تقریر-4

 أعضاء أو المراقبة مجلس أعضاء أو بالإدارة القائمین تسمیة الأعمال جدول تضمن وإذا-5

 .مجلس المدیرین أو عزلهم

 السنوات طیلة ونشاطاتهم المهنیة بمهنهم المتعلقة والمراجع المرشحین وسن ولقب اسم  - أ

 .أخرىالتي یمارسونها أو مارسوها في شركات  الوظائف منها الأخیرة، ولاسیما الخمسة

مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد الأسهم التي -ب

  .یملكونها أو یحملونها فیها

 النتائج حسابات جدول یذكر أنفیجب , ةالعادی العامة بالجمعیة یتعلق الأمر كان إذا أما-6

 كل خلال الشركة لنتائج المبین الحسابات مندوبيب الخاص والتقریر التلخیصیة والحصیلة والوثائق

 شركة دمج أو الشركة إنشاء منذ مقفلة مالیة سنة كل الأخیرة أو الخمس السنوات من مالیة سنة

 .خمسة عن یقل عددها كانإذا , ةالشرك هذه في أخرى

 إلى یقدم الذي الحسابات مندوبي قریرت, عادیة غیر عامة بجمعیة یتعلق الأمر كان إذا-7

 ."الاقتضاء عند الجمعیة

بخمسة العادیة قبل انعقاد الجمعیة العامة  طلعی إنفتمنح الحق لكل مساهم في  680 المادةو 

ن المناقشة بإبداء الرأي في الجمعیة ع من تمكنه حیثالتالیة عشر یوما على الوثائق الضروریة 

  : درایة بكل ما یجري في الشركة

والحصیلة وقائمة القائمین بالإدارة ومجلس حسابات النتائج والوثائق التلخیصیة جرد جدول  -1

 .المدیرین أو مجلس المراقبة

 .التي ترفع للجمعیة, ریر مندوبي الحساباتاتق -2

والأجور المدفوعة , المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات -3

 .مع العلم أن عدد هؤلاء یبلغ خمسة, للأشخاص المحصلین على أعلى أجر
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 المشاعة و للأسهم إلى كل مالك ,الإطلاع على جمیع الوثائق قبل انعقاد الجمعیةیعود حق كما 

  ).من القانون التجاري 682المادة ( .المنتفع بالأسهم وإلى مالك الرقبة 

، 678، 677حكام المواد لأا فخلاأو جزئیة  تبلیغ هذه الوثائق بصفة كلیة امتنعت الشركة وول

المختصة أن تفصل في الموضوع بنفس الطریقة التي تفصل وز للجهة القضائیة جی 682، 680

 ,بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه الشركة أن تأمرذلك بفیها في حالة الاستعجال، و 

  ).من القانون التجاري 683المادة (مالي ال تحت طائلة الإكراهبتبلیغه تلك الوثائق، 

  الجمعیةشروط صحة انعقاد -2

نظام ل إذا كو تر م فالأمر.ة للانعقادیممو الجمعیة الع ةالكیفیة التي یتم بها دعو لقانون ینظم ا ولم

یة بإخطار ینشر في الصحف كما یرسل هذا عملمن الناحیة ال ,ة، وغالبا ما تتم الدعو الشركة

الأخطار إلى المساهمین على عناوینهم الثابتة بسجلات الشركة بطریق البرید العادي، ویتم النشر 

وتكون مصروفات النشر والأخطار .أو الأخطار قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعیة بوقت كاف 

  .على نفقة الشركة

  : یةالآتالبیانات  مومیةالدعوة إلى اجتماعات الجمعیة العر خطاإجرى العمل على أن یتضمن یو 

السجل التجاري ومكانه، ب عها، مقدار رأسمالها رقم قیدهاسم الشركة وعنوان مركزها الرئیسي، نو إ

أو غیر عادیة، جدول  تاریخ وساعة انعقاد الجمعیة ومكانه، بیان ما إذا كانت الجمعیة عادیة

یتضمن بیانا كافیا للموضوعات المدرجة فیه دون الإحالة إلى أي أوراق أخرى،  أنعلى الأعمال 

بیان تاریخ وساعة ومكان اجتماع الانعقاد الثاني في حالة عدم توافر النصاب وذلك إذا كان 

  .ذلكبالاجتماع عادیا وتضمن نظام الشركة ما یسمح 

اجتماع  فضت الشركة حتى یني الأسهم بسجلاحظر قید أي تصرف فخطار ویترتب على نشر الإ

  .1ب الاجتماع بتغییر المساهمینضطر ی لا ذلك حتى وهذا ,الجمعیة

                                                           
1
  .162ص , فرید العریني،  المرجع السابق محمدأ، د  



 

54 
 

ي أن عدم إتباع الإجراءات القانونیة من تبلیغ المساهمین أو عدم اطلاعهم على الوثائق الت كما

في وقت خطارهم إأو  ینالآخر  خطار بعض المساهمین دونإنص علیها القانون، أو في حالة 

كل هذا یجعل القرارات الصادرة عن الجمعیة العام غیر  ,الاطلاع كاف لا یسمح لهمغیر 

  .صحیحة

  الجمعیة العامة العادیة  جدول أعمال اجتماع-3

فلا .جدول الأعمالنظر في العمومیة الجمعیة  دأتب ,تطلب قانونامال حضورعندما یكتمل نصاب ال

, كما لا یجوز. الإعمالجدول  في غیر المسائل المدرجة في ةداولمال  ,كقاعدة عامة یجوز لها

حتى ولو تم تأجیل الاجتماع إلى  ,بالحذف أو بالإضافة المسائل الواردة فیه تغییر, كقاعدة عامة

  .موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب

على  الإدارةومجلس لمساهمین ا لكل من ناضماذ فیها  ,ىكبر قانونیة أهمیة ذات هذه القاعدة و 

تصل من قبل لم  جلسة الجمعیة العامة بمسائل أثناء یفاجئواضمان للمساهمین حتى لا  :السواء

یعطل  مما، الاجتماع أثناء ح لهم فرصة دراستها وإجراء مناقشة بشأنهایتت وبالتالي لاعلمهم  إلى

نفسه د ج، وضمان لمجلس الإدارة حتى لا ی حقهم الأساسي في الرقابة على حسن سیر الشركة

أمام مسألة مطروحة للمداومة دون أن یكون مستعدا لبحثها والرد علیها، مما یحرمه من حقه في 

  .الدفاع عن تصرفاته وقراراته

ة وما یصدر مومیة هو بطلان مداولات الجمعیة العوالجزاء المترتب على مخالفة القواعد السابق 

  .عنها من قرارات

أثناء  للجمعیة المداولة في الوقائع الخطیرة التي تنكشف أو تطرأ یحقمن القواعد السابقة استثناء و 

كأن  .سةوذلك تطبیقا لنظریة حوادث الجلحتى ولو لم تكن مدرجة في جدول الأعمال , الاجتماع

تعین عضوا  أنتقرر الجمعیة عزل عضو مجلس الإدارة في حالة ارتكابه مخالفات جسیمة أو 
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ورغم أن المشرع الجزائري  .1الجمعیة جلسةقدم استقالته أثناء المجلس الذي عضو من  بدلاجدیدا 

لم یتعرض لهذه الأمور بالنص علیها أنها تدخل في باب الأعمال التطبیقیة التي تحدث في واقع 

 .2الشركة

  

  العادیة ویت في الجمعیة العامةالتص-4

ت بحیث، یكون له ، والأصل أن لكل مساهم صو سیة للمساهممن الحقوق الأسا هوحق التصویت 

قدر عدد الأسهم التي یجوزها، وهذه القاعدة تعد تطبیقا لمبدأ المساواة بین بعدد من الأصوات 

باعتباره أحد عناصر نیة الاشتراك التي تعد من الأركان الموضوعیة الخاصة لعقد  ,المساهمین

  .الشركة

ویعود حق التصویت في الجمعیة العامة العادیة لكل منتفع بسهم أما إذا كانت الأسهم مملوكة 

على المشاع فتمثل بواحد من المالكین على المشاع أو بوكیل ینوب عنهم، فإذا لم یحصل اتفاق 

ذا أما إ.قام القضاء بتعیین وكیل عنهم بناء على طلب أحد المالكین الذي یهمه الاستعجال ,بینهم

كانت الأسهم مرهونة فعندئذ یعود حق التصویت للمدین الراهن ولیس للدائن المرتهن، ویستطیع 

 .3هذا الأخیر أن ینوب عن مدینه في عملیة التصویت بشرط أن یكون الدائن المرتهن مساهما

  

  العادیة   محضر مناقشات الجمعیة العامة-5

ویصدق مكتب الجمعیة على " :)الفقرة الأخیرة 681المادة (  جاء في القانون التجاري الجزائري

  ."لي الأسهم الحاضرین والوكلاءصحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حام

                                                           
1
  .167ص , فرید العریني،  المرجع السابق محمدأ، د  
2
  .287د نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  
3
  .288ل، المرجع السابق، ص د نادیة فضی 
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یجب على أعضاء المكتب الذي یشكل بمناسبة انعقاد الجمعیة العامة أن یضعوا محضرا  إذن

علیه العمل هو تحریر محضر  والمتعارف .للجلسة ویلتزم فیه كل مساهم أو وكیل بالتوقیع علیه

ثبات نصاب إ ل ما یحدث أثناء الاجتماع و بك وة لجمیع مناقشات الجمعیة العامة بخلاصة وافی

الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعیة وعدد الأصوات التي وافقت علیها أو خالفتها وكل ما 

معیة من غیر أعضائها بیان من حضر الجضمن یتوكذلك  .یطلب المساهمون إثباته في المحضر

كالممثل لجامعة حاملي الإسناد أو غیرهم وأن یثبت في المحضر جمیع الملاحظات التي أبدوها 

  .في الاجتماع

  العامة العادیة بطلان قرارات الجمعیة-6

مخالفة لأحكام القانون أو بال صدرالتي تالعادیة  مومیةالجمعیة الع قرارات نبطلالا جدال في 

كعدم احترام الإجراءات  .1إذا كانت مشوبة بالغش أو إساءة استعمال السلطةو أ ,لنظام الشركة

خطار لم یستوف الإجراءات الشكلیة أو لم ینشر في إكدعوة الجمعیة العامة بناء على  الشكلیة

ه تلیأو دعوتها من قبل مجلس إدارة تشك ,المدة المنصوص علیها في النظام الأساسي للشركة

ومع ذلك لا یجوز الحكم ببطلان القرار بسبب عیب الشكل إذا تبین أن العیب لم  .مخالفة للقانون

  .العیب یححكما یزول هذا البطلان إذا تم تص یكن مؤثرا في صدوره،

  ختصاصات الجمعیة العامة العادیةا-7

تتخذ الجمعیة العامة العادیة كل : "من القانون التجاري على ما یلي, 1الفقرة  675تنص المادة 

  ".السابقة 674القرارات غیر المذكورة في المادة 

 لتيالجمعیة العامة الغیر عادیة واا أن تباشر اختصاصات هلجمعیة العامة العادیة لا یجوز لا نإذ

یة بجمیع ي تعدیل القانون الأساسي للشركة فیما عدا هذا المجال تختص الجمعیة العامة العاده

                                                           
 
1

  .174ص , فرید العریني،  المرجع السابق محمدأ، د 
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العادیة غیر محصورة في ثم فاختصاصات الجمعیة العامة  ومن. الشركةالمجالات المتعلقة ب

  : لا الحصرعلى سبیل المثال ومنها  ,معینشاط أو ن واحد میدان

 الجانب المالي-أ

احتیاط النظامي واستعماله في مجال یعود بالنفع على الشركة أو على حتیاطي قانوني و تكوین ا-

  .أخرىالمساهمین في حالة ما إذا لم یخصص إلى أغراض 

توزیع نسبة من الأرباح الصافیة التي تحققها الشركة نتیجة بیع أصل من الأصول الثابتة  أو -

  .التعویض عنه

  .الموافقة على إصدار الأسناد وعلى الضمانات التي تتقرر لحملتها-

 المسائل الإداریة - ب

  .عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ورفع دعوى المسؤولیة علیهم-

  .هم الجمعیة العامة وانتخاب غیرهمعدم حضور الذین تكرر   الإدارة مجلس أعضاءعزل -

  .بدون عذر مقبول همفي حالة عدم حضور  الإدارة مجلسأعضاء على مالیة  مةتوقیع غرا-

 سائل المتعلقة بمندوبي الحساباتالم-ج

العامة  الجمعیة تعین  4 "مكرر 715 المادة نص في ما جاء هذا الحسابات مندوبي تعیین-

 المهنیین بین من سنوات تختارهم ثلاث لمدة أكثر أو للحسابات مندوبا للمساهمین دیةاالع

  ."المصنف الوطني جدول على المسجلین

 .المسؤولیة علیهم دعوى وإقامة عزلهم في تنظر-

وعن  الإدارة مجلس یقدمها التي والحسابات حالة الشركة عن المراقبین تقاریر في بالنظر تقوم-

  .الأرباح أنصبة بتوزیع المختصة الاقتراحات
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 بالمعلومات تزویدهم الإدارة عن مجلس امتناع حالة في الحسابات مندوبي تقاریر في بالبث تقوم-

  1.إلیهم إبلاغها الواجب

  

 المسائل المتعلقة بتصفیة الشركة-د

 .موعزله همأتعاب تحدیدتعیین المصفین و - 

  .المصفي تقریر على الاطلاع بعد للتصفیة المقررة المدة تزید في-

  .المصفي یقدمه الذي المؤقت الحساب في نظرال-

  .التصفیة لأعمال الختامي الحساب على قیدالتص-

  2.السجل التجاري من شطبها بعد اوثائقهة و الشرك دفاتر فیه تحفظ الذي تعین المكان-

  

  الجمعیة العامة غیر العادیة: ثالثا

تعدیل النظام الأساسي  عیة التي یناط بها اختصاصالجم بالجمعیة العامة غیر العادیة یقصد

وطبقا  .أن نظام الشركة هو عبارة عن قانون المتعاقدین إذ ,وهي ذات طابع استثنائي. للشركة

للقواعد العامة لا یجوز تعدیله إلا بموافقة جمیع المتعاقدین لكن الضرورات العملیة تقضي بالخروج 

 نظام الشركة ة غیر العادیة للمساهمین حق تعدیلیممو ععن القواعد العامة، وإعطاء الجمعیة ال

مركز قانوني منظم أقرب إلى القانون منه إلى  يما وإن شركة المساهمة هلاسی,بأغلبیة خاصة 

  .3العقد

ت فیها ماعاتها والنصاب اللازم لصحتها و التصویاجت علىعكس هذا الطابع الاستثنائي ولقد ان

  .اختصاصاتها والقرارات التي تصدر عنها علىو 
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  .295د نادیة فضیل، المرجع السابق، ص 
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  .182ص , فرید العریني،  المرجع السابق محمدأ، د  
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  دودعوتها للانعقا العامة غیر العادیة تكوین الجمعیة-1

ولا یجوز للنظام  ، یمتلكونها یحق لكل المساهمین حضور جلساتها مهما كان عدد الأسهم التي 

 المساهم یستطیع كي الأسهم من معین الأساسي للشركة أن ینص على ضرورة توافر نصاب

 الجمعیة استدعاء في له الحق من على بالنص یتعرض لم المشرع أن بما و ، جلساتها حضور

   .الإدارة مجلس لك إلىذ یعود إذن العادیة غیر العامة

 وتبلیغهم المساهمین بإخطار الإجراءات المتعلقة لجمیع العادیة غیر العامة الجمعیة تخضع كما

 القانون التي اشترطها اللازمة الوثائق و الإدارة مجلس أعضاء و بالمساهمینالخاصة  بالمعلومات

تقریر  إلیها یقدم أن یجب كما, ةللشرك التلخیصیة و النتائج الحسابات كجدول العامة الجمعیات في

  .إلیه احتاجت ما إذا الحسابات مندوبي

تقریر مندوبي , إذا كان الأمر یتعلق بجمعیة عامة غیر عادیة: "جاء في القانون التجاري الجزائري 

  .1"قدم إلى الجمعیة عند الاقتضاء الحسابات الذي ی

شؤون  في والمداومة لجمعیةا صح تداولی لا و :من القانون التجاري  2 /674 دةالماجاء في 

 في الأقل على النصف یمتلكون الذین أو الممثلین المساهمین من عدد حضر إذا إلا الشركة

 هذا یتوافر لم فإذا. ةالثانی في الدعوة التصویت في حقذات ال  الأسهم ربع وعلى ,الأولى الدعوة

 و من شهرین أكثر تفوت لا لفترة الثاني الاجتماع تأجیل جاز ربع الأسهم یملك من أي النصاب

. الأسهم دائما ربع یمثل من توافر مع ضرورة ,الثاني للاجتماع استدعائها یوم من ابتدءا ذلك

 تأخذ لاو  . المصوتة فعلا أي ,عنها المعبر الأصوات ثلثي بموافقة تأخذ إلا لا الجمعیة قراراتو 

  .الاقتراع طریق عن العملیةأجریت  ما إذا الاعتبار بعین البیضاء الأوراق

  

  العادیة اصات الجمعیة العامة غیراختص-2

تختص الجمعیة العامة غیر العادیة وحدها بصلاحیات تعدیل : " الجزائريلقانون التجاري اجاء في 

ومع ذلك لا یجوز  .القانون الأساسي في كل أحكامه، ویعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن

ما عدا العملیات الناتجة عن تجمع الأسهم التي  ,لهذه الأخیرة أن ترفع من التزامات المساهمین

  .2".تمت بصفة منتظمة

                                                           
1
  .173، ص )معدلة(7 / 678 المادة، 2007القانون التجاري الجزائري  
2
  .171، ص )معدلة(1 / 674 المادةالقانون التجاري الجزائري ،  
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بتعدیل نظام الشركة، وحقها في التعدیل یتعلق  تختص وحدها الجمعیة العامة غیر العادیة إذن

وعلیه یعد باطلا كل  .یس أحكام القانون الأساسي للشركةول ,بالنظام العام لأن مصدره القانون

إذا حصل و .ي للشركة یقضي بحرمان الجمعیة أو تقیید سلطاتها في التعدیلنص في النظام الأساس

  .وتجمعت الأسهم بشكل منتظم فلا یجوز لها أن ترفع أو تزید في التزامات المساهمین

  : 1لیس مطلقا بل ترد علیه استثناءاتر العادیة في تعدیل نظام الشركة وحق الجمعیة العامة غی

قانون  674المادة ( یادة التزامات المساهمین إلا بموافقتهم جمیعالا یجوز للجمعیة العامة ز -أ

أو إجبار المساهمین على الاكتتاب في الأسهم الجدیدة التي  ،كرفع القیمة الاسمیة للأسهم)جاريت

تصدرها الشركة عند زیادة الرأسمال، أو تحویل الشركة إلى شركة تضامن لان ذلك یؤدي إلى 

  .مسؤولین عن دیون الشركة مسؤولیة مطلقة و تضامنیة في أموالهم الخاصة اعتبار المساهمین 

تفضیل و محاباة الأغلبیة و تقریر  ولا یجوز لها, خفي تعدیل نظام الشركةتلا یجوز أن  -ب

  .امتیازات لها على حساب الأقلیة

  فيلا یجوز أن یؤدي قرار التعدیل إلى الاعتداء على الحقوق التي اكتسبها الغیر  -ج

و ذلك لان التعدیل یقع على النظام الأساسي للشركة، ولا یقع على العقود التي  ،مواجهة الشركة

  .تبرمها الشركة مع الغیر

  

  شركة المساهمة إدارةهیئة :الثاني الفرع

  الحدیث والأسلوبالتقلیدي  الأسلوبشركة المساهمة  لإدارةهناك أسلوبان 

  

  التقلیدي الأسلوب: أولا

  الإدارةیتمیز بوجود مجلس 

  :الإدارةتكوین مجلس - 1

  :" جاء في القانون التجاري

ومن اثني عشر  الأقلعلى  أعضاءمن ثلاث  یتألف إدارةجلس مشركة المساهمة  إدارةیتولى -

  .الأكثرعضوا على 

                                                           
1
  .299د نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  
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 العدد الكامل للقائمین بالإدارة  بالإدارة الىیجوز رفع العدد الكامل للقائمین  ,وفي حالة الدمج-

  .عضوا) 24(وعشرین أربعدون تجاوز  أشهرمن ستة  أكثرالممارسین منذ 

 ىولا استخلاف من توف بالإدارةئمین جدد اتعیین لق أيفانه لا یجوز , وعدا حالة الدمج الجدید-

) 12(اثني عشر إلىبالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمین لم یخفض  من القائمین

  .1"عضوا

  :الإدارةمدة عضویة مجلس - 2

أن القائمین بالإدارة ینتخبون ولا یجوز أن تتجاوز مدة عضویتهم ست  611جاء في المادة 

  .سنوات06

  :الإدارةدة عضویة مجلس انتهاء م- 3

عزلهم في أي وقت من طرف الجمعیة العامة كما یجوز  بالإدارةانتخاب القائمین  إعادةیجوز 

  ).من القانون التجاري 613المادة .(العادیة

  :الإدارةاختصاصات مجلس - 4

ق في التصرف في كل الأعمال القانونیة والمادیة في سبیل إنجاح واستثمار الح الإدارةلمجلس 

  ).  من القانون التجاري 622المادة .(المشروع

اختصاص الجمعیة العامة فان القرار یكون من , مقر الشركة خارج المدینةفیما یخص نقل  أما

  ).من القانون التجاري 625المادة .(العادیة

  :الإدارةرئیس مجلس - 5

  :جاء في القانون التجاري

یكون شخصا طبیعیا وذلك تحت  أنرئیسا له شریطة  أعضائهمن بین  الإدارةینتخب مجلس "-

  .طائلة بطلان التعیین

  . 2"أجره الإدارةكما یحدد مجلس  -

  .لا تتجاوز مدة نیابته كقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة انتخابهیعین الرئیس لمدة "-

  .ویجوز لمجلس الإدارة أن یعزله في أي وقت-

  )من القانون التجاري  636المادة (".ویعد كل حكم مخالف لذلك كان لم یكن-

                                                           
1
  . 156، ص )معدلة( 610 المادة، 2007القانون التجاري الجزائري  
2
  .164، ص 635 المادة، 2007القانون التجاري الجزائري  
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  :مساعدو الرئیس- 6

 الأشخاصاثنین من  أویكلف شخصا واحدا  أن ,على اقتراح الرئیس ابناء الإدارةیجوز لمجلس "-

من القانون  639المادة ( ".الطبیعیین لیساعد الرئیس كمدیرین عامین بناء على اقتراح الرئیس

  )التجاري

  .الرئیس على اقتراح بناءا  وقت، أيمین في االع المدیرینعزل  الإدارةیجوز لمجلس "-

یحتفظ المدیران العامان بوظائفهما و زله، ع أواستقالته  أوحالة وفاة الرئیس  وفي -

من  640المادة ( ".اختصاصاتهما إلى تاریخ تعیین رئیس جدید، إلا إذا اتخذ المجلس قرار مختلفا

  )القانون التجاري 

  مدى ومدة السلطات المخولة للمدیرین العامین، بالاتفاق مع رئیسه الإدارةیحدد مجلس "-

  .دة وظیفته لا تكون أكثر من مدة وكالتهوإذا كان احدهما قائما بالإدارة فم-

  من القانون التجاري  641المادة ".وللمدیرین نحو الغیر نفس السلطات التي یتمتع بها المدیر-

  الأسلوب الحدیث: ثانیا

المساهمة،  في كیفیة إدارة شركات ينسالفر أخذه عن المشرع  بأسلوب جدیدالمشرع الجزائري جاء 

وذلك عن طریق تبني الأسالیب الجدیدة والعصریة في  ،التطور الاقتصاديمسایرة وهذا من أـجل 

  .ا أو إدارتهانظام الشركات التجاریة سواء من حیث هیكلته

  .رة بالشكل التقلیديمجلس للمدیرین بدلا من وجود مجلس للإداویتجلى هذا في وجود 

  

  مجلس المدیرین-1

لمتمثل في وجود او عارف علیه للأسلوب المتشركة المساهمة أن تتبنى أسلوبا مغایرا  تستطیع

وهذا إدارة شؤونها  واستبداله بما یسمى بمجلس المدیرین قصد ,مجلس للإدارة في هیكلها التنظیمي

ذلك لأن مجلس الإدارة نادرا ما و .المعروف تقلیديرة یتفادى عیوب الأسلوب الالأسلوب في الإدا

قابة المساهمین على المسیرین غالبا ما تكون رقابة یقوم بدور فعال في اتخاذ القرارات كما أن ر 

  .وهمیة
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لشركات المساهمة أن تتبع مثل هذا الأسلوب في إدارتها شریطة أن الجزائري  المشرع سمح وقد 

  :ضي بذلكیحتوي قانونها الأساسي على نص یق

النص في القانون الأساسي لكل شركة مساهمة، على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا  یجوز "-

  ).مجلس المدیرین ومجلس المراقبة( القسم الفرعي

هذا الشرط في القانون  إدراجیمكن أن تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة أثناء وجود الشركة -

  .1"الأساسي أو إلغائه

صرح تأن  شرط على, في إدارتها هذا الأسلوب الإداري تخذأن تلكل شركة مساهمة الحق في ا إذ

ها، علیها أن تدرج نصا صریحا یقضي بتبنیها أسیستها الأساسي، أي أن الشركة عند به في قانون

  .لهذا الأسلوب الإداري

وب شریطة أن یتم ذلك هذا الأسلها للنشاط التجاري فیحق لها إتباع بعد انطلاقها وممارست أما

  .الجمعیة العامة غیر العادیة منبقرار 

س أن یتولى مجلس المدیرین إدارة افي شركة المساهمة على أسالجدید  هذا الأسلوب الإداريویقوم 

وتسند رئاسة . د أقصىحك أعضاء وهو متكون من ثلاثة أعضاء إلى خمسة ,شؤون الشركة

  .تحت رقابة مجلس المراقبة المجلس وتكون ممارسة مهام, المجلس لواحد من أعضائه

  سلطة تعیین أعضاء مجلس المدیرین-2

  .یعین مجلس المراقبة أعضاء مجلس المدیرین ویستند الرئاسة لأحدهم-"

من  644المادة ( ".نطبیعییوتحت طائلة البطلان، یعتبر أعضاء مجلس المدیرین أشخاصا  -

  .)القانون التجاري

                                                           
1
  . 166، ص 642 المادة، 2007التجاري الجزائري  القانون 
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 المدیرین من طرف مجلس المراقبة وهم من الأشخاصیتم تعیین أعضاء مجلس إذن    

  .ن لأن هذا یتنافى مع القانونولا یجوز تعیین الشخص المعنوي في مجلس المدیری. الطبیعیین

 القانون من 643/2ة الماد (". یمارس مجلس المدیرین وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة و  -"

  .)التجاري

من القانون  647المادة (."عقد التعیین كیفیة دفع أجر أعضاء مجلس المدیرین ومبلغ ذلك یحدد-"

  .)التجاري

  .مجلس المدیرین یجب أن یحدد قیمة الأجر وكیفیة منحهأعضاء  إذن قرار تعیین

  مدة عضویة أعضاء مجلس المدرین-3

ستة  إلىمن عامین تتراوح ضمن حدود المدیرین مجلس القانون الأساسي مدة عضویة  یحدد-

  .سنوات

  .سنوات عبأربة العضویمدة  تقدر,  صریحة ةیأساس یةقانون أحكامعند عدم وجود و -

 .غایة تجدید مجلس المدیرین إلى, یتم تعیین الخلف للفترة المتبقیة, وفي حالة الشغور-

  ).من القانون التجاري 646المادة(

 الاستقالةكالوفاة أو  من الأسباب مجلس المدیرین لأي سبب عضویةمنصب  في حالة شغور إذن

  .ر إلى غایة تجدید المجلسیجوز تعیین عضو آخ, أو الإقالة

ة بناء على اقتراح مجلس أنه یمكن عزل أعضاء مجلس المدیرین من طرف الجمعیة العام كما

  .المراقبة

إذا كان أحد أعضاء مجلس المدیرین مرتبطا بعقد عمل مع الشركة، فإن عزله من المجلس لا  و

  . یؤدي إلى فسخ عقد العمل
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من القانون  645المادة . (یعاد إلى منصب عمله أو إلى منصب مماثل أن بعد عزله یجبف

  ).التجاري

  رئیس مجلس المدیرین-4

  .الشركة في علاقاتها مع الغیر هو من یمثل رئیس مجلس المدیرین

  .سلطة تمثیل الشركة لعضو أو أكثر في مجلس المدیرینیمنح  یجوز أن و

توزع الصلاحیات بینهم حتى یكون هناك  بل .لشركة على الرئیس فحسبصر تمثیل اتلا یقف

  ).من القانون التجاري 652المادة (.في أداء المهام تنسیق

  سلطات مجلس المدیرین-5

قرارات تدور محور الأعمال وال حیث ,في شركة المساهمة ةمهالم ةز من الأجهمجلس المدیرین  یعد

الشركة ولحسابها في  باسمجعل المشرع یخول له سلطات واسعة للتصرف  وهذا مافي محیطه، 

إلا تلك المتعلقة بعدم تجاوز موضوع الشركة أو الاعتداء   ,على سلطته قیودلیس و  .جمیع الظروف

  .القانون لمجلس المراقبة ولجمعیات المساهمین التي من واجبه مراعاتها االسلطات التي خوله على

فیما عدا هذا، یتمتع مجلس المدیرین بجمیع الصلاحیات للتصرف في شؤون الشركة واتخاذ  

  ).من القانون التجاري 650المادة (القرارات اللازمة حسبما جاء في القانون الأساسي للشركة 

في مواجهة الغیر الذي تعامل معها بجمیع الأعمال التي صدرت عن مجلس ملزمة الشركة  نتكو و 

ثبت أن الغیر كان یعلم أن العمل ما لم ی ,المدیرین حتى تلك التي خرجت عن موضوع الشركة

 عم ,یخرج عن موضوع الشركة، أو كان لا یمكن أن یجهل ذلك من خلال الظروف المحیطة

من القانون  649/1المادة ( .هذه البینة لتأسیسیكفي وحده  الأساسيالقانون  نشركون  استبعاد

حسب ، كما لا یمكن الاحتجاج في مواجهة الغیر بأن سلطات المجلس محددة أي مقیدة )التجاري

  .)جاريمن القانون الت 649/2المادة( .الأساسيما جاء في القانون 
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  مسؤولیة أعضاء مجلس المدیرین-6

 672إلى  644عندما تكون الشركة خاضعة لأحكام المواد من " :ما یلي القانون التجاريجاء في 

وفي حالة  .لنفس مسؤولیة القائمین بالإدارة المذكورة أعلاه، فإن أعضاء مجلس المدیرین یخضعون

الإفلاس أو التسویة القضائیة، یمكن أن یتحمل أعضاء مجلس المدیرین المسؤولیة عن دیون 

  .1"ط الحق المنصوص علیها في الموضوعخضعون للموانع وسقو الشركة وی

إذن تقوم مسؤولیة أعضاء مجلس المدیرین المدنیة مثل ما هي الحال علیه بالنسبة لأعضاء 

وال، وفي حالة إفلاس الشركة حسؤولیة شخصیة أو تضامنیة حسب الأفقد تكون م. مجلس الإدارة

دیون الشركة ویخضعون للموانع وسقوط الحق یتحمل أعضاء مجلس المدیرین المسؤولیة عن 

  .2المنصوص علیه في مواد الإفلاس

  الرقابة :الثالثفرع ال

  مجلس المراقبة: أولا

  مجلس المراقبةتكوین -1

  .الشركةوعلى تسییره لإدارة  مجلس المدیرین ىالمراقبة یتولى الرقابة علمجلس -

عضوا كحد ) 12(شر عأعضاء كحد أدنى ومن أثني ) 07(ة ویتكون هذا المجلس من سبع -

  .)من القانون التجاري 657المادة (أقصى 

ویمكن أن یتجاوز هذا العدد في حالة اندماج الشركة شریطة ألا یتجاوز ذلك أربعة وعشرون -

نذ أكثر من أي مارسوا مهام الرقابة م ,وأن یكون الأعضاء قد مضت على عضویتهم 24عضوا 

  ).من القانون التجاري 658المادة (أشهر ستة 

  .أعضاء مجلس الرقابة بانتخابوالجمعیة العامة العادیة هي التي تقوم 
                                                           

1
  .166ص , 28، مكرر715 المادة، 2007القانون التجاري الجزائري  
2
  .263د نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  
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وفي الحالة  الاعتباریةوقد یكون العضو من الأشخاص الطبیعیین كما قد یكون من الأشخاص  -

الأخیر لنفس الأخیرة یجب على الشخص الاعتباري أن یعین من یمثله بصفة دائمة ویخضع هذا 

 ,یة كما لو كان عضوا باسمه الخاصالجزائو  ات المدنیةیتحمل المسؤولی الشروط والالتزامات، كما

هذا بالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثله، وإذا عزل الشخص المعنوي  المساسدون 

  .)من القانون التجاري 663المادة (. استخلافه في الوقت نفسه ممثله، وجب علیه

منصب أو أكثر في مجلس المراقبة بسبب الوفاة أو الاستقالة التزم المجلس بین  رشغوإذا -

  .)من القانون التجاري 665/1المادة (باستخلافه أي علیه القیام بتعیینات مؤقتة  عامتین جلستین

وجب على ) أعضاء 07(أي  ,الحد الأدنى القانوني اقل منعدد أعضاء المجلس  صبحوإذا ا-

  .للبث في الموضوع قصد استكمال النصاب القانوني فورامجلس المدیرین استدعاء الجمعیة العامة 

قل یولكن دون أن  ,ن الحد الأدنى الذي یستوجبه القانون الأساسي للشركةعإذا انخفض العدد  و-

اصب بالتعیین المؤقت لإتمام النفي هذه الحالة یلتزم مجلس المراقبة  ,يعن الحد الأدنى القانون

ء من الیوم الذي وقع الانخفاض ذا في أجل ثلاثة أشهر ابتداهالذي فرضه القانون الأساسي و 

  ).من القانون التجاري 3  2 /665المادة (

المجلس عند انخفاض عدد أعضائه عن الحد الأدنى القانون أو  وتعرض التعیینات التي قام بها-

. عن الحد الأدنى الذي فرضه القانون الأساسي للشركة على الجمعیة العامة المقبلة لتصادق علیها

ولو افترضنا أن هذه الأخیرة لم تصادق علیها، فإن جمیع التصرفات والمداولات التي قام بها 

  .)من القانون التجاري 665/5المادة (د صحیحة في نظر القانون المجلس قبل رفض المصادقة تع

أما إذا أهمل المجلس أو تقاعس عن هذه التعیینات، أو أنه قام بها ولكنه لم یستدع الجمعیة  -

العامة للمصادقة علیها ففي هذه الحالة یحق لكل من یهمه الأمر اللجوء إلى القضاء لتعیین وكیل 

العامة لإجراء التعیینات والمصادقة علیها أو لإجراء المصادقة فحسب إذا یقوم باستدعاء الجمعیة 

  ).من القانون التجاري 665/6المادة (كانت قد تمت من طرف المجلس 
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  المراقبة مدة عضویة أعضاء المجلس-2

تم تعیین أعضاء مجلس المراقبة في القانون الأساسي للشركة فلا یجوز أن تتجاوز مدة  إذا-

  .عقوبتهم ثلاث سنوات

أما إذا تم تعیینهم من طرف الجمعیة العامة العادیة، فلا یجوز أن تتجاوز مدة عضویتهم ست -

  .سنوات

یة من طرف الجمع یتم تعیین أعضاء مجلس المراقبة اندماجهاوفي حالة انفصال الشركة أو -

  ).من القانون التجاري662المادة ( .وقت أيتعزلهم في  أنویمكن , العامة غیر العادیة

  الواردة على عضویة مجلس المراقبةالقیود -3

من القانون  661المادة (.ء إلى مجلس المدیرینیحظر على أي عضو من مجلس المراقبة الانتما-

 ).التجاري

كان عضو مجلس المراقبة شخصا طبیعیا، فلا یحق له الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من  إذا-

  .التي یكون مقرها في الجزائر للشركات المساهمةخمسة مجالس مراقبة 

من القانون  664المادة ( .لمعنویینثلین الدائمین للأشخاص اولا یطبق هذا الحكم على المم -

 ).التجاري

ع الشركة أعضاء مجلس المدیرین أو أحد أعضاء مجلس المراقبة أن یبرم عقدا مأحد  وإذا أراد-

المادة (إلا بعد حصوله على إذن مسبق من مجلس المراقبة  هذا  لا یتسنى له ینتمي إلیها،

 .)من القانون التجاري 670/1

طریقة غیر ویطبق نفس الحكم على العقد الذي یسعى فیه العضو المشار إلیه آنفا، في إبرامه ب -

  .)من القانون التجاري 670/2المادة (مباشرة أو عن طریق استعمال الوسطاء 
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أما إذا أبرمت الشركة عقدا مع إحدى المؤسسات التي یكون فیها أحد أعضاء مجلس المدیرین -

لهذه دارة أو مدیرا عاما أو أحد أعضاء مجلس المراقبة مالكا فیها أو شریكا أو مسیرا أو قائما بالإ

وإلا اعتبر باطلا، بل تعد باطلة كل الاتفاقات التي  ,لمؤسسة، فیجب أن یخضع لترخیص مسبقا

 ).من القانون التجاري 670/3المادة (اع هذه الأحكام تبرم مع الشركة ولم تر 

 ن، أینالأشخاص المعنوی غیر, قبةیحظر على أعضاء مجلس المدیرین أو أعضاء مجلس المرا-

 احتیاطي أو كفیل یحظر لیهم أن یتخذوا الشركة كضامن ,یقترضوا بأي شكل كان من الشركة كما

في  الأعضاء ینممثلون الدائمون للأشخاص المعنویویخضع ال .رالشخصیة نحو الغی ملتزاماتهلا

  ).من القانون التجاري 671المادة (.لنفس الحكممجلس المراقبة 

الها من طرف الحكمة في ذلك إلى المحافظة على أموال الشركة وعدم التلاعب بها واستعم وتعود 

  .غراض شخصیة لا تخدم مصلحة الشركةأعضاء المجالس لأ

  مكافآت أعضاء مجلس المراقبة-4

یجوز للجمعیة العامة العادیة أن تمنح أعضاء مجلس المراقبة أجرا ثابتا مقابل النشاط الذي -

والمتمثل في الرقابة الدائمة على أعمال الشركة وحسن سیر إدارتها من طرف مجلس  ,یقومون به

  .)من القانون التجاري 668المادة ( .س من تكالیف الاستغلالویقید أجر أعضاء المجل .المدیرین

یمنح أجورا استثنائیة عن المهام الخاصة أو الاستثنائیة الموكولة  نأكما یحق لمجلس المراقبة -

وهذه أیضا یجب أن تخضع لتكالیف الاستغلال، كما یستوجب على العضو  ,أعضائهلبعض 

الحصول على ترخیص مسبق من مجلس المراقبة ألا یشارك في التصویت على الترخیص الذي 

  ).من القانون التجاري 669المادة ( .یراد منحه له
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  ضمانات أعضاء المراقبة-5

وزوا أسهم الضمانات حعلى أعضاء مجلس المراقبة أن ی جبی: " ما یلي القانون التجاري جاء في

  .1"619الخاصة بتسییرهم حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

من رأسمال الشركة % 20نجدها تشترط ألا تقل قیمة الضمان من  619إلى المادة  رجوعالوب

عدد الأدنى للأسهم ساسي العلى أن یحدد القانون الأ ,والتي یستوجب على مجلس الإدارة ملكیتها

ز عددا من الأسهم و ومن ثم یجب على مجلس المراقبة هو الآخر أن یح ,وزها كل عضوحالتي ی

من رأسمال الشركة على أن یحدد القانون الأساسي للشركة الحد الأدنى من % 20لا یقل عن 

  .الأسهم التي یجب على كل عضو في مجلس المراقبة أن یحوزه

ضمان جدیة العمل من طرف مجلس المراقبة الذي سیرعي مصالح الشركة  من ذلك هيالحكمة  

  . لأن مصلحته تكمن في مصلحة الشركة بما أن لدیه أموال في رأسمالها

  اختصاصات مجلس المراقبة-6

الشركة من طرف مجلس مهمة مجلس المراقبة في الرقابة الدائمة على سیر أعمال  كمنت-

  .أنه یراقب مجلس المدیرین أيالمدیرین 

ینص القانون الأساسي للشركة على أن كل العقود التي ترید الشركة إبرامها یجب أن تخضع -

  ).من القانون 654/1المادة .(لترخیص مسبق یمنحه مجلس المراقبة

ت كفالاوكذا ال وتأسیس الأمانات,ةإذا تعلق الأمر بالتنازل عن العقارات أو التنازل عن المشاركو -

حتیاطیة في هذه الحالة، فجمیع هذه التصرفات یجب أن تخضع لترخیص صریح الاضمانات الو 

من القانون  654/2المادة ( من طرف مجلس المراقبة وفق ما یقتضیه القانون الأساسي للشركة 

  ).التجاري

                                                           
1
  .168ص , 659 المادة، 2007القانون التجاري الجزائري  
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 مداولات مجلس المراقبة-7

  .أعضائه على الأقل أي كحد أدنىدد أن یحضر لمداولة مجلس المراقبة نصف ع القانونیشترط -

كان القانون الأساسي یقضي  ذاإأو الممثلین، إلا  الحاضرینأما القرارات تتخذ بأغلبیة الأعضاء -

المادة (    .وعند تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس .بخلاف ذلك، أي یتشرط أغلبیة أكثر

  ).من القانون التجاري 667

  

  مهام أعضاء مجلس المراقبة انتهاء-8

تنتهي مهام أعضاء مجلس المراقبة بانتهاء مدة عضویتهم في المجلس، غیر أنه یمكن إعادة -

من القانون  662/1المادة ( .انتخابهم شریطة ألا یقضي القانون الأساسي للشركة خلاف ذلك

  .)التجاري

من القانون  662/4المادة ( .كما یمكن للجمعیة العامة العادیة أن تعزلهم في أي وقت -

 ).التجاري

  

  ضاء مجلس المراقبةمسؤولیة أع-9

یعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولین عن الأخطاء الشخصیة المرتكبة أثناء ممارسة وكالتهم، "-

  .ولا یتحملون أیة مسؤولیة بسبب أعمال التسییر ونتائجها

مدینا عن الجنح التي یرتكبها أعضاء مجلس المدیرین في حالة درایتهم  ویمكن اعتبارهم مسؤولین-

  بها وعدم إخبار الجمعیة العامة بذلك،
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 715المادة  ( ".المذكورتین أعلاه 26مكرر  715و 25مكرر  715تطبق أحكام المادتین  -

  )من القانون التجاري 29مكرر 

خطاء التي یرتكبها أثناء أدائهم أعضاء مجلس المراقبة مسؤولیة شخصیة عن الأعلى  إذن

  .دون أن یلقي علیهم عبء المسؤولیة التسییر ،لوظائفهم المتمثلة في الرقابة

ولم  نهم یسألون مدنیا عن الجنح التي یرتكبها أعضاء مجلس المدیرین إذا كانوا على علم بهالك

  .یبلغوها إلى الجمعیة العامة

  

  مندوبو الحسابات: ثانیا

لس الإدارة، لكن أعمال مجعلى رقابة المن المساهمین الذین لهم حق  الكثیر شركة المساهمةل

لا یحضرون دائما في الاجتماعات و بصفة فعلیة،  عملیة الرقابة ونقیقد یع ؤلاء المساهمینه

 لا یتمتعون همكما أن,  المنعقدة من طرف الجمعیة حتى یتمكنوا من متابعة سیر أعمال الشركة

على دفاتر الشركة قد یؤدي  ن الاطلاعولأ .المحاسبة فنیة لأنها تقتصر على أهلالدقة الخبرة و بال

كل المشرع هذه المهمة إلى شخص أو عدة فتحسبا لكل هذه الأمور أو  .هار شاء أسرافإلى إ

أشخاص من أهل الخبرة والنزاهة حتى یقوموا كهیئة في شركة المساهمة مخولة بسلطة رقابة 

 .مدیرینأعمال المجلس أو مجلس ال

  

  تعیین مندوبي الحسابات-1

تختارهم  ,تعین الجمعیة العامة العادیة للمساهمین مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات"-

  )4/1مكرر / 715المادة (".ف الوطنيمسجلین على جدول المصمن بین المهنیین ال

من  أكثر أوواحد كأن یرفض  ,مندوبي الحسابات من طرف الجمعیة العامة و إذا لم یتم تعین-

ففي هذه الحالة یتم اللجوء في  ,مانع أعاقهم عن أداء عملهم لوجود أو, الحسابات المعنیین وبيمند

تعیینهم أو استبدالهم بموجب أمر رئیس المحكمة التابعة لمقر الشركة وهذا بناء على طلب من 

 7 /4مكرر  715المادة ( .مررین أو من كل شخص یهمه هذا الأمجلس الإدارة أو مجلس المدی

  ).من القانون التجاري
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مندوبي الحسابات من  ي للادخار فیتم تعیینوفي الشركات التي یكون تأسیسها  باللجوء العلن -

من القانون  8 /4مكرر  715المادة ( .طرف السلطة المكلفة بتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

  ).التجاري

ه بمندوب حالة تنحیة مندوب للحسابات والذي تم تعیینه من طرف الجمعیة العامة واستبدلت في-

 ولو .لمندوب الذي سبقهاأي  لمدة المتبقیة لسلفهاي أداء مهمته إلا ف بقىآخر، فهذا الأخیر لا ی

ء لكل مساهم اللجوء إلى القضا زجا ,لحساباتلعن تعیین مندوب  ةالعادیالجمعیة العامة  أغفلت

وعندها یبلغ رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین  ,للحسابات آخر قصد المطالبة بتعیین مندوب

وتنتهي مهام هذا الأخیر بمجرد أن . التي تقوم بتعیین مندوب للحساباتبالحضور أمام المحكمة 

القانون من  7/2مكرر  715المادة (تقوم الجمعیة العامة بتعیین مندوب أو مندوبي الحسابات 

  ).التجاري

على تعیین مندوب أو مندوبي ضوابط  حددت من القانون التجاري 6مكرر  715المادة -

تربطهم بأعضاء مجلس الإدارة أو بمجلس المدیرین أو مجلس المراقبة  لاأأوجبت ف ,الحسابات

. علاقة قرابة أو مصاهرة وهذا حتى لا یقع المندوب في حرج ویصعب علیه أداء مهامه بكل حریة

  .عن كل الشبهات  منءیجب أن یكون مندوب الحسابات في  كما

  : بالتفصیل ولهذا جاءت المادة 

  :للحسابات في شركة المساهمة دوبالا یجوز أن یعین من"-

أعضاء مجلس  وأبالإدارة  ینالأقرباء والأصهار لغایة الدرجة الرابعة بما في ذلك القائم .1

 .المدیرین ومجلس مراقبة الشركة

 وأعضاء بالإدارةالقائمین  وأزواجمجلس المراقبة  أومجلس المدیرین  وأعضاء بالإدارةالقائمون  .2

رأس مال الشركة أو إذا ) 1/10(المراقبة للشركات التي تملك عشرأو مجلس مجلس المدیرین 

 .رأس مال هذه الشركات) 1/10(كانت هذه الشركة نفسها تملك عشر

أجرة أو  على أزواج الأشخاص الذین یتحصلون بحكم نشاط دائم غیر نشاط مندوب الحسابات .3

 .مجلس المراقبة دیرین أو منمإما من القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس ال. مرتبا

خاص الذین منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غیر وظائف مندوب الحسابات في أجل شالأ .4

 .وظائفهم إنهاءخمس سنوات ابتداء من تاریخ 
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في  ,الأشخاص الذین كانوا قائمین بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین .5

 ."ئفهمأجل خمس سنوات ابتداء من تاریخي إنهاء وظا

  

  اختصاصات مندوبي الحسابات-2

الحسابات تنحصر في مراقبة أعمال مجلس الإدارة والاطلاع على حسابات  وإن مهمة مندوب

  .دفاترها والتحقق من انضباطهاالشركة وعلى 

  :توضح ذلكمن القانون التجاري ل 2\4كرر م 715جاءت المادة و 

في التحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة  ,مهمتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسییر وتتمثل-

  .قبة انتظام حسابات الشركة وصحتهاللشركة وفي مرا

كما یدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب -

  .ل الوضعیة المالیة للشركة وحساباتهاالحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین حو 

  .ویصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة والموازنة، وصحة ذلك -

  .یتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بین المساهمین -

  .ویجوز لهؤلاء أن یجبروا طیلة السنة التحقیقات أو الرقابات التي یرون مناسبة -

  ."یمكنهم استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد في حالة الاستعجال كما -

  

  مندوبي الحسابات التزامات-3

بي لالتزامات الملقاة على عاتق مندو بامن القانون التجاري  10مكرر  715المادة  جاءت

حسب , مجلس المراقبة أومجلس المدیرین  أو الإدارةیطلع مندوبو الحسابات مجلس " :الحسابات

  :یلي على ما, الحالة

 .عملیات المراقبة والتحقیقات التي قاموا بها ومختلف عملیات السیر التي أدوها )1

مناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي یرون ضرورة إدخال تغییرات علیها  )2

 .لة في إعداد هذه الوثائقبتقدیم كل الملاحظات الضروریة حول الطرق التقییمیة المستعم

 .یكتشفونها قد المخالفات والأخطاء التي )3

النتائج التي تسفر عنها الملاحظات والتصحیحات أعلاه والخاصة بنتائج السنة المالیة مقارنة  )4

 ."بنتائج السنة المالیة السابقة
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مجلس  الحسابات لأداء مهامه أن یطلب توضیحات من رئیس الإدارة أو من مندوبل جوزهذا وی-

ین الذین یستوجب علیه الرد على الوثائق التي من شأنها أن تعرقل استمرار الاستغلال والتي ر المدی

  .اكتشفها أثناء ممارسة مهامه

استدعاء  رئیسالیحق لمندوب الحسابات أن یطلب من  ,م الرد أو كان الرد ناقصااعدانوفي حالة -

مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع التي لاحظها ، ویجب أن یكون المندوب 

  .حاضرا في الجلسة

القرارات  هذه رغم اتخاذ هم هذه الأحكام أو إذا لاحظ مندوب الحسابات أناحتر ام في حالة عدو -

یقدمه لأقرب جمعیة عامة مقبلة مواصلة الاستغلال معرقلة، عندئذ علیه بإعداد تقریر خاص  تبقی

 .في حالة الاستعجال یقوم هو نفسه باستدعائها لتقدیم خلاصته ,أو لجمعیة عامة غیر عادیة

  .)من القانون التجاري 11مكرر  715المادة (

الحسابات في كل الاجتماعات التي تعقد في الشركة سواء الاجتماعات التي  ویحضر مندوب عادة-

ي كل فللحضور و یعقدها مجلس المدیرین، بل یستدعیعقدها مجلس الإدارة أو تلك التي 

الاجتماعات التي تعقدها الجمعیات العامة وهذا وفقا للحالة التي تم فیها قفل السنة المالیة المنتهیة 

  ).من القانون التجاري 12ر مكر  715المادة (

موضوع مندوبو الحسابات أخطاء أثناء ممارسة مهامهم، علیهم عرض الظ وفي حالة ما إذا لاح-

  .على أقرب جمعیة عامة مقبلة

  .جمهوریة بالأفعال المكونة للجنح التي اكتشفوهااطلاع وكیل الب كما یلتزمون-

سر المهنة فیما یخص الأفعال والأعمال  إفشاءكما یلتزم مندوبو الحسابات ومساعدوهم بعدم -

  .)من القانون التجاري 13مكرر  715المادة ( .ا بحكم مهنتهموالمعلومات التي اطلعوا علیه

  

  

  لمركز القانوني لمندوب الحساباتا-4

 ,مجرد عامل في الشركة تربطه علاقة تعاقدیة أو تنظیمیة اعتبر مندوب الحساباتهناك من  

بینما هناك من اعتبره بمثابة الحكم بین المساهمین الذین وضعوا فیه ثقتهم وبین واقع حسابات 

مندوب  هذا الجدل الفقهي باعتبار 1975ع وقد حسم مشر  .الشركة وسلوك مجلس الإدارة

یحدد : "من القانون التجاري على ما یلي  682الحسابات مجرد وكیل عن الشركة إذ نصت المادة 
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 1993غیر أن مشرع ." ار مسؤولیة المندوبین نحو الشركة حسب القواعد العامة للوكالةمدى وأث

الذي تعرض لمسؤولیة مندوب الحسابات  14مكرر  715ستبدله بنص المادة حذف هذا النص وا

  .1ل عن الشركةیدون أن یذكر بأنه وك

    

ركة مخالفة الأحكام المتعلقة برقابة ش عند القانون التجاري عقوبات جزائیة في المشرع وقد قرر

  .المساهمة 

 200ألف دج إلى  20یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة "  جاء فیها 828فالمادة 

رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها والذین لم : ألف دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 

ركة أو على استدعائهم إلى كل اجتماع لجمعیة یعملوا على تعیین مندوبي الحسابات للش

  ".المساهمین

ألف  200ألف إلى  20یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من "   829المادة و 

كل شخص یقبل عمدا أو یمارس أو یحتفظ بوظائف مندوبي , أو بإحدى هاتین العقوبتین فقطدج 

  . "القانونیة ماتئالملاالحسابات بالرغم من عدم 

  

 500ألف دج إلى  20ة إلى خمس سنوات وبغرامة من نیعاقب بالسجن من س: " 830المادة 

تعمد إعطاء معلومات كاذبة أو یكل مندوب للحسابات  ,ألف دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط

  .علم بها التي الإجرامیةتأكیدها عن حالة الشركة أو الذي لم یكشف إلى وكیل الدولة عن الوقائع 

  ".تطبق أحكام قانون  العقوبات المتعلقة بإنشاء سر المهنة على مندوبي الحسابات

  

ألف  500ألف إلى  20ة إلى خمس سنوات وبغرامة من نیعاقب بالسجن من س:"  831المادة 

أو كل  دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، رئیس الشركة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون

شخص في خدمة الشركة یتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات أو 

یمتنع عن تقدیم كل الوثائق اللازمة للاطلاع علیها في عین المكان أثناء ممارسة مهامهم خاصة 

  ".ة وسجلات المحاضریفیما یتعلق بالاتفاقات والدفاتر المستند

  

                                                           
1
  .337د نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  
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  شركة المساهمةانقضاء : المطلب الثالث

  .تنقضي شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة لانقضاء الشركات

تنقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة المحددة لها في العقد التأسیسي للشركة، وإن كان  حیث-

أي قبل انتهاء مدتها  ,أجلهاحلول حلها قبل بیجوز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تتخذ قرار 

  .)18مكرر  715المادة (

  .من أجلها أنشئتكما تنقضي بتحقیق الغایة التي -

  :هي خاصة بشركة المساهمة تنقضي بها أخرى أسبابهناك و  -

تنقضي الشركة المساهمة في حالة انخفاض مبلغ رأسمالها عن خمس ملایین دینار جزائري  -1

والالتزام بالحد القانوني  واحدة في أجل سنة ولم تسارع الشركة إلى تصحیح هذا الوضع

لرأسمال شركة المساهمة، عندها یحق لكل من یهمه الأمر أن یلجأ إلى القضاء للمطالبة 

 ـ) من القانون التجاري594المادة( بتسویة الوضع بحل الشركة بعد توجیه إنذار للشركة

إذا انخفض و  ني بالأمربناء على طلب كل مع ,حل الشركةقرار  تخذیجوز للمحكمة أن ت -2

عدد المساهمین عن الحد القانوني منذ أكثر من سنة، وإن كان یحق للمحكمة أن تمنح 

للشركة أجلا لا یتعدى ستة أشهر لتسویة الوضع وعندها لا تتخذ المحكمة قرار الحل إذا 

المادة (صل فیه المحكمة في الموضوع فقامت الشركة بهذه التسویة ولو في الیوم الذي ت

 ـ)من القانون التجاري 19مكرر  715

 

إذا كان الأصل الصافي للشركة قد انخفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى  -3

یكون  الةحلالإدارة أو مجلس المدیرین حسب افإن مجلس  ,ربع رأسمال الشركةاقل من 

 ,هذه الخسائر ملزما في خلال الأربعة أشهر التالیة للمصادقة على الحسابات التي كشفت

ذ قرار حل الشركة قبل اخاتب جفیما إذا كان یللنظر باستدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة 

 .حلول الأجل

سنة المالیة الثانیة على الأكثر بعد قفل الشركة في هذه الحالة تلتزم ال فان, حلر القر تإذا لم یو -

من القانون  594الخسائر ومع مراعاة أحكام المادة  التحقق من التي تلي السنة التي تم فیها

لتي لم تخصم من بتخفیض رأسمالها بقدر یساوي على الأقل مبلغ الخسائر اتلتزم التجاري، 
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إذا لم یجدد في هذا الأجل الأصل الصافي بقدر یساوي على الأقل ربع رأسمال  ,الاحتیاطي

  ).ريمن القانون التجا 2/ 20مكرر  715المادة (الشركة 

وفي كلتا الحالتین أي حالة اتخاذ قرار الحل من طرف الجمعیة العامة غیر العادیة أو حالة -

اتخاذ قرار تخفیض رأسمال الشركة بقدر یساوي مبلغ الخسائر الذي أصیبت بها الشركة، فإنه 

تودع توصیة الجمعیة العامة في المركز الوطني للسجل التجاري الذي یوجد فیه مقر الشركة، 

كما ینشر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة بطلب من الممثلین  جاري،ویسجل في السجل الت

  ).438-95ي من المرسوم التنفیذ 14المادة (القانونیین للشركة وتحت مسؤولیتهم 

الجمعیة العامة أو تم انعقادها بشكل غیر صحیح بعد أن وجه لها استدعاء  اجتماع عقدیإذا لم و 

 715المادة (هذه الحالة جاز لكل من یهمه الأمر أن یطلب من المحكمة حل الشركة  في ,أخیر

  ).من القانون التجاري 20/4مكرر 
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  :الخاتمة

، 1990أبریل  فيبعد صدور قانون النقد والقرض في الفترة الأخیرة في ظل اقتصاد السوق أي 

 وفتح المجال لكامل أشكال الشراكة بدون تخصیص  الاستثمار للأجنبيالذي كرس مبدأ حریة 

  .یسمح  لغیر المقیمین بالاستثمار المباشروالذي 

 20في  خالمؤر  03-01 قانونوكذلك  تعلق بترقیة الاستثمارالم 12-93 جاء قانون وبعدما 

  2001غشت  20علق بتطویر الاستثمار المؤرخ في المت 08-06قانون و .2001غشت 

یحق لكل متابع لتطور الاقتصاد الجزائري أن یتساءل عن مدى نجاعة هذه التشریعات في ترقیة  

  .وتهیئة المناخ الاقتصادي المناسب للشركات التجاریة, وتطویر الاستثمار

  

وجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على تطور مختلف مراحل قوانبن الاستثمار مع تحلیل وتقییم 

دیم دراسة وصفیة لشركات الأموال كنموذج من نماذج الاقتصاد المتطور وهذا وتق. هذه القوانین

  .حسب رأینا

الحكومات المتعاقبة لم  أنهو مهم إلا  موضوع الاستثمار بقدر ما إن إلىالدراسة  وتوصلت

  .لإنجاح الاستثمارترسم سیاسة واضحة  أنتستطع 

  في الجزائر ذاهبة إلى التحسن دیةایبدو أن الأجواء الاقتص 09-16وصولا إلى قانون و 

  

كالعراقیل الإداریة  التي تقف حجر  وفي الأخیر نوصي بتقدیم كل التسهیلات وإزالة كل العراقیل

  .عثرة إمام الاستثمار

لأنها تمتاز بالفعالیة . ندعو لمواكبة التشریعات المقارنة فیما یتعلق بالاستثمار وتأسیس الشركات

  .القانونیة والاقتصادیة وتسعى إلى الدمج بین الأطر

كما نوصي بتشجیع الاستثمار المحلي لأنه الأكثر القادر على تشغیل الید العاملة  و جلب رؤوس 

  .الأموال بواسطة الادخار من طرف عدد هائل من أفراد المجتمع
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  :قائمة المراجع

  :المصادر
الطبعة , الشرقیة، بیروت لبنانتوزیع المكتبة , المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق بیروت-1

26.  

-10ان المطبوعات الجامعیة الأستاذ علیوش قربوع كمال  قانون الاستثمارات في الجزائر دیو-2
1999 .  

, مكتبة حسن العصریة, المباشر و التنافسیة الدولیة  الأجنبيالاستثمار ,أ عبد الكریم كاكي -3
  .2013,  1ط, بیروت لبنان

 3شركات الأموال والعقود التجاریة في ضوء قانون الشركات الجدید رقم د عبد الحكم فوده -4
  .مصر, الاسكندریة ,ر الجامعيدار الفك ،1998لسنة 

، 10بوعات الجامعیة ط د نادیة فضیل، شركات الاموال في القانون الجزائري، دیوان المط-5
2003.  

طباعة والنشر، الأموال، الدار الجامعیة للأ، د، محمد فرید العریني، القانون التجاري شركات -6
  .لبنان, بیروت

شركات الأموال، -شركات الأشخاص, د عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة-7
  .2002الاسكندریة، مصر، سنة , ردار الجامعة الجدیدة للنش

سمالي، د ھاني محمد دویدار،  مبادئ القانون التجاري دراسة في قانون المشروع الرأ-8
  .1997,لبنان, ع، بیروتالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزی

د جلال وفاء البدري محمدین، د محمد فرید العریني، قانون الأعمال، دار الجامعة الجدیدة -9
  ،2000للنشر، الاسكندریة، مصر، 

 3الجدید رقم  د عبد الحكم فوده، شركات الأموال والعقود التجاریة في ضوء قانون الشركات- 10
  .دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر, 1998لسنة 

دار ھومة , شركة الأشخاص ,أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري  ,نادیة فضیل د- 11

  .2008, 7ط ,الجزائر, للطباعة والنشر والتوزیع

  دار المطبوعات الجامعیة،, القانون التجاري المصري, أ د مصطفى كمال طه -12

  .1999الإسكندریة، مصر، 

  .2003, القانون التجاري، دار المكتبة القانونیة، المحلة الكبرى، مصر, د أحمد محمد محرز-13

  

  المذكرات

، مذكرة مقدمة "اقع وافاقو "عزرین عبد القادر، النظام القانوني للاستثمارات الاجنیة في الجزائر-1

  .2013/2014,ملیانة امعة خمیسج, لنیل شهادة الماستر في القانون فرع ادارة اعمال
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بحث مقدم لنیل درجة -دراسة حالة أوراسكوم-في الجزائر الأجنبيسارة بن محمد الاستثمار -2

منتوري جامعة -المشرف د عبد الوهاب بن لطرش  الأستاذ الأعمالتخصص قانون -الماجستیر

 2010- 2009قسنطینة 

الجزائري خلال الفترة  دالاقتصاعلى  وأثرهعبد الكریم بعداش الاستثمار الاجنبي المباشر -3

تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة ,رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة 205- 1996

  وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

رسالة مقدمة لنیل شهادة , الأجنبي المباشر في الجزائر سعیدي یحي تقییم مناخ الاستثمار-4

  .قسنطینة, جامعة منتوري, یةاه دولة في العلوم الاقتصاددكتور 

  

  والأوامرالقوانین والمراسیم 

  .  80،  ج ر العدد 1966سبتمبر سنة  17مؤرخ في  284-66رقم الامر  -1

أكتوبر سنة  5الموافق  1414ربیع الثاني عام  19في  مؤرخ 12-93مرسوم تشریعي رقم -2

  ریتعلق بترقیة الاستثما، 1993

  .)معدلة(594المادة  2007ئري القانون التجاري الجزا-3

  .  2015قانون الاستثمار في الجزائر نص معزز فبرایر-4

 1990أبریل سنة  14الموافق  1410رمضان عام  19المؤرخ في  10-90رقم  قانون-5

  .المتعلق بالنقد والقرض

یتضمن تطبیق أحكام القانون , 1995دیسمبر  23المؤرخ في  438-95المرسوم التنفیذي رقم -6

  .التجاري المتعلقة بشركات المساهمة و التجمعات

  .علق بالاقتصاد الخاص الوطنيیت1982غشا  21المؤرخ في  11-82قانون رقم -7

الشركات المختلطة الاقتصاد  بتأسیسالمتعلق  1986غشت  19المؤرخ في  13-86قانون -8

  .وسیرها

یتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة  1988یولیو  12المؤرخ في  25-88قانون رقم -9

  .الخاصة الوطنیة

  . 1963. أوت  2، 53، ج ر عدد 1963سنة  جویلیة 26المؤرخ في  277- 63لقانون رقم - 10
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